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  الشركات التجارية الشروط الواجب توافرها لطلب إعادة الهيكلة
  الباحث/ محمد سيد محمد بن طايع

   :ملخص
اول  ل ي ها ل اف اج ت و ال ا ال ال ةإه ار ات ال لة لل  ،عادة اله

ة ال قا ال ع م خلال ال ض اول ال دراسة ال مة: وق ت ل الأول ،مق : ال
و تق  ل الش لة م ق "" ةل إعادة اله اج ع الأول. ال  ال ن  أن :الف

لة إعادة ع . تاج اله انيالف ةال ن ج " ع مل اج ة "ال قل رأس مال ال  .: ألا 
ع  الالف اولةال اج : م ارة ال ة فة لل ق ال خلال م ا  تق على ال

ل ع . ال عالف ا ة : ألاال ن ال ع  .اً غ ارت ق ت امالف ن ال  ق : ألا 
ر ة إفلاس ه ح ص اح أو ال إف لح ال  اقي ال ه ال ع . م ادسالف : ال
ور ل حف أو رف على أشه ثلاثة م اب ال اني .ال ل ال و تق ال : ش

اج أو القاضي ال ل ورثة ال لة م ق ع الأول .ل إعادة اله و تق الف : ش
اءل إعادة اله ل ورثة اح ال ال لة م ق و ال اف ال   : ةم خلال ت

اد  -١ ها في ل ص عل ة وال ض و ال اف ال ن  ١٨، ١٦، ١٥ت م قان
لة   إعادة اله

فاة. -٢ ة لل ال ة ال لة خلال ال ل إعادة اله   تق 
لة. -٣ ل إعادة اله رثة علي  ع ال افقة ج   م

اني ع ال و إعادةالف لة : ش ل م اله ً أو  ،ال القاضي ق ة لل خ ا خات
اجع ة ال قائ   . مع ث 

  مقدمة
ال  ات ذات رؤوس الأم ول وال ة ب ال اد ة الاق اف اد ال لق أد اش
صها أو  اً  ات م ازن ال ع ت ة إلى وقع ال م الأزمات، ول  ال
ن  ة ق  امل خارج قف على ع ح ي ها، بل أص اد القائ عل اء الإف ارها أو ذ ت

ها أو ت از م ع الاح ة م ال ال ال اب أع د إلى إض ها، الأم ال ي
دها اب لا شأن لها في وج اولة إنقاذ )١(لأس عات إلى م ه ال م ال ، وق ات

ي تعانى م  ة ال ن لل لة، إذ  اءات إعادة اله اذ إج ات ع  إت تل ال
ل لإ م إلى إدارة الإفلاس  ق اب مالي ودار أن ت ن إض ل  لة،  عادة اله

ل  ا  م ق ا أن ي ارسة ال ا في م غ ي ي صي له ال فى وال اج ال رثة ال ل
ة لإعادة  ل ل اع ت ها ال ن عل حلة  ن للقاضي في أ م ا  لة،  لإعادة اله

اف ش قف على ت ل ي ل ال ن، غ أن ق ه القان لة على ال ال رس و اله
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و  اف ش ن ت ل القان لة، ح ت ن إعادة اله ها في قان ع وأوض ها ال ن عل
م  ل مق ان ال ا أخ إذا  ها ض ة، وزاد عل م م ال ل مق ان ال ة إذا  مع

. صي له رثة وال   م ال
ل   لة في م ع لإعادة اله ها ال ل ي ت و ال ان ال ا  ب ل

و الأول  ان ش اني ل ة، وال ل ال م م ق ق ل ال ها لل اف اج ت و ال ا لل ه م
، علي  صي له أو القاضي ال اج وال ل ورثة ال لة م ق ل إعادة اله تق 

الي: ح ال ض   ال
ل الأول:  ".ال اج ة" ال ل ال لة م ق ل إعادة اله و تق    ش
اني: ل ال و ت ال اج أو القاضي ش ل ورثة ال لة م ق ل إعادة اله ق 

.   ال
  المطلب الأول

  التاجر"" لب إعادة الهيكلة من قبل الشركةشروط تقديم ط
ادة ( ي  ١٥أوض ال و ال تها الأولى ال لة في فق ن إعادة اله ) م قان

ل إلى إدارة الإفلا م  ق ة أن ت ى  لل ها ح اف لة ح ن س لإت عادة اله
ة خلال " على: فة م ارة  ه، وزاول ال ن ج اله ع مل قل رأس ، لا  ل تاج ل

ا  لة"،  ل إعادة اله اً أن  ت غ ل ول ي ق على تق ال ا ال ال
ادة ( ة ش آخ١٧أضاف ال ال اتها الأولى وال ن في فق إذ ن  ) م ذات القان

ة الأولي على أنه:ا ه " لفق ور ح  لة في حالة ص ل إعادة اله م  ق ز ال لا 
ه" اقي م لح ال اءات ال اح إج إف اج أو ال  ة علي إفلاس ال ال ة ال ، ون الفق

ور ثلاثة أشه م رف أو " أنه: ع م لة إلا  إعادة اله ل آخ  ز تق  ولا 
 ، اب ل ال ي حف ال ي ودع ل ل الآخ  ال م  ق قف ال ال، لا ي ع الأح وفى ج

ه اقي م لح ال الي:، )٢("شه الإفلاس وال و على ال ال ه ال ح ه ض   و ت
  الفرع الأول

  تاجر الهيكلة إعادة طالب يكون أن
، وم ث فأنه لا ي على  ه ار وح ال ن ال خاص  الإفلاس في القان

لة تاج)٣(ارغ ال ل إعادة اله م  ن مق ن أن  ل أش القان اً )٤(، ل ، وغال
اعها، وم  ارة وأت ات ال ل عق الع اً ل ات ن لة ال ل إعادة اله اء إلى  ما تل

اج ل غ ال لة لا  ل إعادة اله ن )٥(ث فأن  ة م قان ادة العاش ع لل ج ال ، و
ارة رق  اً:  فق ن على أنه: ١٩٩٩ة ل ١٧ال ن تاج ة  -٢.... -١" ل ش
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ض  ان الغ ا  ات أ ال علقة  ان ال ها في الق ص عل ال ال ت أح الأش
ال  ت أح الأش ى أت اً م ة تاج الي تع ال ال ة م أجله"، و ال أن ال

ات ال علقة  ان ال ها في الق ص عل ام )٦(ال ة ال ال هي ش ه الأش ، وه
ات  ة وال اه ات ال الأسه وال ة  ص ة ذات ال ة وال ة ال ص ة ال وش

اصة. ة ال ودة وش ة ال ل   ذات ال
ات لا  اع ال ع أن ج  اءات، إذ ي ع الاس ه  د عل ا ال ي غ أن ه

ها وهى: ل   ز إعادة 
اصة -١ ة ال ادة ( :)٧(ش ي ١اس ال ن الإفلاس ال ار قان اد إص ) م م

عها  م خ الي ع ال ة و ل ال ن  ا القان ام ه ع لأح اصة م ال ة ال ش
اءات إعادة اله ادة على أنه:لإج ه ال ن " لة ح ن ه ام القان أح ل  ع

ه،  اقي م لح ال لة والإفلاس وال اف في شأن إعادة اله امه على ال وت أح
ادة ( ارد في ال ع ال اج وفقاً لل ن رق ١٠ال القان ادر  ارة ال ن ال ) م قان

ة  ١٧ اصة ....".١٩٩٩ل ات ال ا ش ا ع   ، وذل 
ة  لة إلى أن ش اءات إعادة اله اذ إج اصة م إت ة ال اء ش جع عله إس و

ة ة وخ ة م اصة ش ع ، فهي ش )٨(ال ، ولا ت ة للغ ال دة  ج ة غ م
مة  اء، إذ أن ال قلة ع ذم ال ة م ا أنه ل لها ذمه مال ة  ع ة ال ال

ة ع ة ال ة ال اب ال ة لازمة لاك ا هي ن ة إن ال ار ع )٩(ال ا أنها ت  ،
ه ا أس عامل  اصة، و ي ال ى م اء وال  ه  اح ال ي لأن ه ل

ة ل لها أس اء )١٠(ال اصة أو ش ي ال مها م ي ي د ال ف آثار العق ، ولا ت
اقي  ف إلى  مها ولا ت ف إلى ذمة ال ال أب ا ت ة، ون اصة إلى ال ال

اء ن )١١(ال لة ول ت ة ف ال إعادة اله ه ال ال ه ، فإذا ما إض أع
ه  اً أس ها ن ل ل إعادة  ة  ، أما ال اج ه صفة ال ت  اف ي إذا ت ال

ة.         ة ولا ذمة مال ة مع           لأنه ل لها ش
اح ع و ال اجها م ال ال على إخ ع ال ق أصاب  ، أن ال

. اب ي ال لة وفقاً لل اءات إعادة اله   لإج
اع ال -٢ ات الق ال العامش اع الأع ع  :عام وق ات م ال ه ال اء ه ورد اس

لة ن إعادة اله ام قان اد ، ح جاء في ع ن )١٢(لأح ادة الأولى م م ال
ار: لح " الإص لة والإفلاس وال اف في شأن إعادة اله ن ال ام القان أح ل  ع
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ات اصة وش ات ال ا ش ا ع ه،..... وذل  اقي م ات  ال اع العام وش الق
ا  ها وفقا له ل ع إعادة  ات  ه ال ال العام"، وم ث فان ه اع الأع ق

ن.        القان
اح :و ال ل ن ص م ا ال ع ال في ه اه ال   ، أن إت

ن  ص القان د في ن ال العام ل ي اع الأع ات ق ة ل ة  ٢٠٣ال ل
ن ، وال ن )١٣(م١٩٩١ ام قان عها لأح ع م خ ات، ما  ه ال اه ه ق

ل  عة  أن ت ش ا ات ال ة وال ات القا ا وأن ال لة، لاس إعادة اله
ن على أنه:"  ا القان ار ه اد إص ادة الأولى م م ة ح ن ال اه ة ال ال

ات ب ه ال ة، ......، وت ه اه ة ال ل ال ها ش ادة الأولى .ع "، ون ال
ة  ال العام على أن: ٢فق اع الأع ات ق أس ش اصة ب ة " وال .... وتأخ ال

ار  د الق اص و ن ال اص القان ة، وتع م أش اه ة ال ل ش ة ش القا
ض ال أن م تها والغ ي وم ئ ها ال ها وم ها أس أس ادر ب أجله ورأس  ال

ا ذ ادة مالها"،  ة  ١٦ه ال عة  ٣فق ا ات ال أس ال اصة ب ن وال م ذات القان
ة وت لها  اه ة م ل ش عة ش ا ة ال ة إلى ال على:" وت ال ة القا لل
ة هي  اه ات ال "، وال ار ل ال ها في ال ارة م تارخ ق ة الإع ال

ة  ادة العاش ارة وفقاً ل ال ات ت ارة رق ش ن ال ة  ١٧م قان لاً ١٩٩٩ل م، ف
ح م  ق ال عى إلى ت اص وت اع ال ات الق ه إدارة ش قة ت ار  ع أنها ت

اص اع ال ات الق ة مع ش اف ع م)١٤(خلال ال ج ما  الي لا ي ال اع  ، و إخ
ن  اردة في القان لة ال ام إعادة اله ال العام لأح اع الأع ات ق ة  ١١رق ش ل

  م.٢٠١٨
 ، اج ها ت صفة ال ع ال العام ب اع الأع ات ق ، فان ش اً على ذل وتأس
اب  ات لإض ه ال ض ه لة أذا تع اءات إعادة اله الي  لها أن ت إج ال و

.   مالي أو إدار
ن رق   ام القان ع لأح اع العام فلازال ت ات الق ة  ٩٧أما ش م ١٩٨٣ل

ن  ور القان غ م ص اته، على ال اع العام وش ات الق ة  ٢٠٣ان ه م ١٩٩١ل
اته إلى  اع العام وش ات الق ل ش ال العام، وال قام ب اع الأع ات ق أن ش
اع العام  ات الق ل ه ة م ات القا ل ال عة، إذ ت ات تا ة وش ات قا ش

ن رق  اضعة للقان ة  ٩٧ال ي ١٩٨٣ل ات ال ل ال عة م ا ات ال ل ال م، وحل
ات ه اله ها ه ف عل رت:" وم )١٥(ت ا ح ق ة الإدارة العل ته ال ا ما أك ، وه
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ح وجلاء ض ن رق  ح أنه ي ب اد القان ام م ن ٢٠٣/١٩٩١م أح ار قان إص م 
ات ل ش ها ت ار إل ة ال ات القا ال العام أن ال اع الأع ات  ق ل ه م

ن رق  ام القان اضعة لأح اع العام ال عة ٩٧/١٩٨٣الق ا ات ال ا أن ال م 
ات ل ال ل م ة ت ات القا اراً  لل ات وذل إع ه اله ها ه ف عل ان ت ي  ال

ن رق  القان ل  اراً م  ٢٠٣/١٩٩١م تارخ الع اء آخ إع اجة إلى أ إج ودون ال
ارخ، أ ا ال ن ه ام قان اته ا اً لا ت أح اع العام وش ات الق ن ه القان ادر  ل

ات٩٧/١٩٨٣رق  ة وال ات القا ل في شأنها  م على ال ع ا  عة لها ون ا ال
ن  القان ادر  ال العام ال اع الأع ات ق ن ش ام قان م وال ٢٠٣/١٩٩١رق  أح

اراً م  ه إع ل  ي ثلاث٢٠/٧/١٩٩١ع ع م ماً م تارخم  ة   ي ه في ال ن
ة" س م )١٦(ال اع العام ق ن على ع ات الق ن ش ال أن قان ي  ، وم ال

از إشهار ات إفلاس ج اضعة ال ام ال ا لأح ن  ه                      .)١٧(القان
: اح ات   و ال ه ال ل ن وأن ه اً م ع ال أ اه ال أن ات

اداً إخ ها، وذل إس ل ة إعادة  ان الي إم ال لة، و ن إعادة اله ام قان اعها لأح
ن  ار القان اد إص ة م م ان ادة ال ي أوردتها ال ل ال ل ة ال ة  ٢٠٣على ن ل

اع العام ١٩٩١ ات الق ل ه ة م ة القا ل ال ي ن على أنه:" ت م وال
ن رق  ام القان اضعة لأح عة ١٩٨٣ة ل ٦٧ال ا ات ال ل ال ا ت ه،  ار إل م ال

ا  ل به اراً م تارخ الع ات، وذل إع ه اله ها ه ف عل ي ت ات ال ل ال م
اع  ات ق ل ش ح في ت ا ال ص "، وه اء آخ ن ودون حاجة إلى إج القان

ات ا ان في ذمة ش ي  امات ال املة ع الال ة  ل ال العام ال اع العام، الأع لق
ها  ي ت ل ال ل ة ال ي لها، وم ث ووفقاً ل ق ال ق اء ال لها في اق ل م وأنها ت
ها  الي ي عل ال ال عام، و اع أع ات ق اع العام ش ات الق ع تع ش ال
ة  ال الها ال ارة، وعلى ذل إذا ما إض أع ة ت ة، أ ش اه ات م ارها ش إع

ها.والإدارة  ل    إعادة 
ة: -٣ ة في دور ال ادة ( ال ن ١٥اس ال ي ت ة ال ة ال ان تها ال ) في فق

ة  لة ال ز إعادة  لة إذ ن على أنه "ولا ت ة م إعادة اله في دور ال
ة هي: ة ال ة"، وت مى إلى  وهي في دور ال ي ت ات ال ل عة الع "م

الها ة  إنهاء أع ت ن ال ي قها، ودفع ال فاء حق ها م إس أ ع ارة، وما ي ال
صل إلى  فع، وال ات ال ل لاً لع ه د، ت داتها إلى نق ج اص م ل ع ها، وت عل
ل  ة  ي ح ة، وت ات الق ل اء ع ة، م أجل إج ا دات ال ج له ال ت 
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ت ع ة، وما ي داتها ال ج اء في م ها م ال ر عل ه دفعه، إذا تع ل م لى 
داتها" ج ي م م       .          )١٨(ال

ع الفقه فا  )١٩(وق أج الاح ة  ة وهى في دور ال اف لل اء على الأع والق
ة  ال م ة  ع ها ال ة  ف ة م ة لها، وت ال ع ة ال ال

ل م ا هائها، وق أخ  ى إن ة وح أال ا ال ي به ن ع ال والف   .)٢٠(ل
ه  ات وهى في ه ى ال ع ال ق اس غ م ذل فأن ال إلا أنه وعلى ال

ه ل ال ت ان ال لة، إ  حلة م إعادة اله ال  -ال ات الأم ان م ش اء  س
اص ات الأش ة. -أو م ش   ما دام في دور ال

اح م ، أنه  و ال حلة وع ه ال ة في ه اء ال إرجاع العلة م إس
اء  ن ق أوش على الف ة ت لة، أن ال اءات إعادة اله اذ إج إت اح لها  ال
ة  اع ف إلى م لة يه اء إعادة اله ها، وأن إج س م داتها، وأض م ج زع م وت

لة دون  ل ارها و ال قائها واس جى م  ي ي ات ال ة ال شه إفلاسها، وم ناح
ة ة وهى في دور ال ن ق أجاز شه إفلاس ال ان القان ، أن  ، لأنها )٢١(أخ

ه  قاء ه ة، إلا أن  ام ال ى ت ة ح ال ها ال الي ذم ال ة و ع ها ال ف  ت
ه ال ة، فإذا ما إن ال ال هاء م أع ي الإن ر اللازم ح الق ن  ة  ة ال

ة،  ع ها ال اء، أنق ش داتها على ال ج زع م ة وت ن ال ة دي وت ت
إفلاسها. ع ال    وم ث 

أس -٤ ة ت ال ن، وت  :ال س أس ال ة ال اء ف ة أث ل ال
ورة  فات ال اءات وال ر اللازم للإج الق ارة  ة الإع ة ال ال

ها أس د )٢٢(ل ام العق إب أس  ة ت ال أس ال ف  س ال ن لل ، و
س في ح  اها ال ي أج امات ال فات والإل ه ال فقات، وت ه ام ال وت

ها ي ي تأس ة ال .)٢٣(ال س اس ال ها  ة وعل عاو م ال فع ال   ، وت
ل  أس  ة ت ال ال ال ها،  ول إذا إض إع ل عى إعادة 

لة؟ ل إعادة اله جه إلى إدارة الإفلاس  س ال في ال ن لل   فهل 
أس  ة ت ال لة ال أنه  إعادة  ل  ، أنه لا  الق اح ي ال

ة: اب الآت   وذل للأس
ن لها  -١ املة، إذ ت ارة ال ة الإع أس لل ة ت ال اب ال م اك ع

ه جان م الفقه ، بل ي أس اءات ال ر اللازم لإج ار أن  )٢٤(الق إلى إع
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لاق، ح أنه وفقاً  ارة على الإ ة الاع أس لا ت ال ة ت ال ال
ادة  ن  ١٨ل ال ة  ١٥٩م قان ة ١٩٨١ل لاته، لا ت ال م وتع

ما  ة ع ي ور خ ع م ارة إلا  ة الاع ، ال ار ل ال ها في ال م ق
ة. اء تل الف ة إث لة ال ال لإعادة    وعلي ذل فلا م

٢-  . اج أس لا ت صفة ال ة ت ال   أن ال
ق علي  -٣ ا ة خلال ال ال فة م ارة  اولة ال ع ق أش م أن ال

لة. ل إعادة اله   تق 
  الفرع الثاني

  شركة "التاجر" عن مليون جنيةألا يقل رأس مال ال
ات  لة هي ال ل إعادة اله ز لها أن ت ي  ات ال ا ال فأن ال ووفقاً له

ة ن ج قل رأس مالها ع مل ي لا  ا ال )٢٥(ال ة ع ه ، فإذا ما قل رأس مال ال
لة ل إعادة اله ز لها    .)٢٦(فأنه لا 

ادة  ن إعادة ١٥غ أن ن ال ال  م قان ع رأس ال ي ل لة ل ي ت اله
ال عاماً، وعلي  لة، فق جاء لف رأس ال ل إعادة اله ل  ه في ق ل عل ع ال 
الي أو  ها ال ار تق عاً ل لف ت دة وت ع اع م ال له أن غ م رأس ال ال

اد ل)٢٧(الاق ات أو وثائ تف ما ي ع تق م ل ال ا ل ي ة  ،  أن 
أس  د ب ق ل ال اؤل ح ا ال ال ل ي ه ، و ة أو أك ن ج ال مل رأس ال
ع م  ها ال ف إل ي ه ة ال ة؟ وما هي الغا ن ج قل ع مل ال ال  إلا  ال

ال؟ ة رأس ال ل علي  ف أو ي ا  م  ق ة م ال ام ال م إل   ع
عل اؤل الأول، وال ة لل قل ع  ال ال ال  إلا  أس ال د ب ق ال

ة؟ ن ج   مل
ة، ذل أن رأس   اه ات ال ة لل ال لة ألا  ه م ه أ ي ألة ت فلا ت م

ة  ال ل الأم  ، و أس امل ع ال ال ة  ي اص ي ت ات الأش مال ش
ع أنه لا ي تأ ر ال ودة، إذ ق ة ال ل ات ذات ال ع لل ة ألا  ه ال س ه

امل ال ة ال    .)٢٨(أداء 
د  ز أن  ر و ة رأس مال م ن لل ة فأنه  اه ات ال ة لل ال أما 
اله،  ة أم ا لا ي على ع ر  ال ال اوز رأس ال ه  خ  ام رأس مال م ال

ع  ال و ن رأس ال ، أ  ع الأسه اب في ج اً أن ي الأك ر م ه  ال
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ا   امل،  أداء (أال ل م  م  ق ة ٪١٠ن  ة الاس ) على الأقل م ال
اد إلى ( ة ت ق اوز ثلاثة أشه م تارخ تأس ٪٢٥للأسه ال ة لا ت ) خلال م

ات م تارخ  ة لا ت على خ س ة خلال م ه ال اقي ه د  ة على أن  ال
ة ها تأس ال ل أداء  اول الأسه ق اءات ت ة إج ف ة ال د اللائ ، وت

امل   . )٢٩(ال
اك رأس مال  ن ه ة  اه ة ال أس مال ال ة ل اد ال ص ال ووفقاً ل
ع وال  ه ال ق ع، فأ رأس مال  ف ه، ورأس مال م خ  ر، ورأس مال م م

ن لل ى  ة ح ن ج قل ع مل لة ألا  ل إعادة اله ة  اه                ؟ة ال
أ  ة وال ت اه ة ال أس مال ال ي ل ئ ن ال ر ه ال ال ال ع رأس ال
س  ل ال الفعل م ق ه  ال ال  ارة، وه رأس ال اة ال ة ال ه ال

ع ع فعلاً، إذ أنه  ف ال ال ة رأس ال ل  ا   ، ة الأسه وال اقي  اد   س
ع ال  ام ال ا إه ر، وه م ال ال ع مع رأس ال ف ال ال او رأس ال ي
ن  ة  اه ة ال أس مال ال ي ح أدني ل ما ي ت ارات، فع ان والق افة الق في 

ر ال ال ل رق )٣٠(في رأس ال ار وز الع ر ق ا أنه ق ص ة  ٦٢١٤.  ل
إدارة الإفلاس ) ٣١(م٢٠١٨ لة  اء إعادة اله ل خ ة لع اع ال ار الق إص اص  وال

ع  ه ب ن ة م ان ادة ال ق في ال ، وال ف عانة به اع الاس ة وق اد اك الاق ال
ات ة -م ال اه ات ال ا ال د ه ق لة: -وال   ع تق  إعادة اله

ع الأول ي  :ال ات ال ة، على ال ة ملاي ج ر ع ع ي رأس مالها ال
لة،  ل إعادة اله ار في  اص الإع اء الأش ول خ عانة  قاضي الإفلاس الأس
ي  ق ارة ال اص الإع لة م أح الأش اء إعادة اله ة خ ل ل الة ت ه ال وفى ه

ول.   ال
اني ع ال قل رأس مالها :ال ي لا  ات ال ة ولا ي  ال ن ج ر ع مل ال

اص  ول الأش اء ج عانة  ه، على قاضي الإفلاس الأس ة ملاي ج ع ع
لة م خ إعادة  اء إعادة اله ة خ ل ل لة، وت ل إعادة اله ع في  ال

لة إدارة ة وخ إعادة  ل على رأس )٣٢(لة مال ع ق ع ن ال . وم ث 
ال ء إلى إدارة  ال ة الل ى لل ي ي ة ح ن ج قل ع مل ر وال  ألا  ال

لة. ل إعادة اله   الإفلاس و
اح ى و ال ة ح أس مال ال ه ح أدنى ل ا أش ع  ه ال ، أن ما ذه إل

ع  ة ت ل ن وفقاً للآتي:ال لة له م ل لإعادة اله م  ق   ال
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ف م إعاد -١ ها أن اله ا اولة ن ارة في م ات ال ار ال لة ه إس ة اله
اتها، وم ث  اء ح اجهها أث ات أو أزمات ق ت ها م صع ع ا ق  ونقاذها م
لة، ف  أن  اءات إعادة اله ة م خلال إج ه ال از ه ع أن ت ت

ا ال لة مع ه رت إعادة اله ف ال م أجلة تق ق اله أن ي د   ال ح
ة. ن ج قل رأس مالها ع مل لة  ألا  ل إعادة اله ي لها أن ت ة ال   ال

ف ال م أجلة   ع أوج تعارضاً ب اله ل أن ال الأم ال  معه الق
ي  ن ات ال ل أمام ت الآل اق ضع الع قها، إذ لا  أن ت و ت ة وش ه الآل ه

لة.  أن ت ها إعادة اله ات وم ات ال   ل ع
ة، إذ أن  -٢ ولة ال ها ال ه ي ت ة ال اد اسة الأق افى مع ال ا ال ي أن ه

ة س اعها وال أن ة  غ وعات ال ا  )٣٣(ال اعات ال تع واح م أه ق
ارها ن  أن ه  ل العال أص ت مات ح ، بل أن ال اد في م الاق

اد ع ا ة، إذ أن تع الاق س غ وال ة ال ا ة وال غ وعات ال ل
اص الهامة في  وعات م الع ه ال ل، وتع ه ة ق ف وعات ال  ال
ور  ة ال أه عي  ة ق أدر ال ل ة وال ول عات ال اد، بل أن ال ة الاق ت

ة وال غ ة ال ا وعات م ه ال اتها في تع ال تل ان ة وم س ة وال غ
ة ام ول ال ة في ال اد ة والأق ا ة الأج ة )٣٤(ال ف ة ال ، وق جاء في ال

ن ال وع قان ة أنه:ل س ة وال غ ة " وعات ال ا وعات م تع ال
ة ال د الفق  ة تع هي الع س ة وال غ اً وال ة ج غ ة وال غ ة  ال لل

ور  ة ال اً لأه اء، وذل ن اً س ة على ح ام مة وال ق ول ال ة في ال اد الأق
ة،  ا افة ال ة ال الة، وزادة ال ة ال اف وعات في م ه ال ه ه ال تل
اجي"، وم  اع الإن ة الق اف ة، وت ت ة ال اعات ال ها دع ال ا ف

ال  ان أولى  ى  ث  ات ح لة تل ال از إعادة  ع ال على ج
ات ف  لاً م إفلاس تل ال ني، ف ضع القان ولة مع ال اسي لل ضع ال ال
ها  ها إذا ما أع ل ها ع  إعادة  ع رعاي ان على ال اب أولى 

. اب مالي أو إدار    إض
اً مع نف -٣ اق ع م ا ال جعل ال ا أن ه ر ك س ه ال ا ن عل ه، وفقاً ل

ة رق ) ٣٥(ال  غ ات ال ة ال ن ت ة  ١٤١وقان ، ومع )٣٦(م٢٠٠٤ل
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غ وال  ة ال ا ة وال س ة وال غ وعات ال ن ت أقامة ال وع قان م
ر ال س ان، فق ن ال الف ال ن ال ة القان ج ادة (يلغى  ) ٢٨ في ال

ه على أن: اد " م ة للاق مات أساس ة مق مات عل ة وال م ة وال اد ة الأق الأن
ار،  اذب للأس اخ ال ف ال ها، وت اف ها، وزادة ت اي ولة  م ال ي، وتل ال
اماً خاصاً  ولة أه لى ال ، وت ي ع ال اج، وت ل على زادة الإن وتع

اً وا ة ج غ غ وال ة ال ا وعات م ع ال ة في ج س ة وال غ ل
ة  ن ت ا أن قان له"،  ي وتأه س اع غ ال ل على ت الق الات، وتع ال
ة،  اد ها الاق اً لأه وعات ن عى إلى دع تل ال ة  غ وعات ال ال
ها، وق جاء  اً على أه أت ق ح أ ل ال ن ال ل وع القان ا أن م ك

ة ا و في ال ة ل ف ن أنه:ل ا القان ة" ع ه ول الع  تع م م أك ال
ة  غ ا وال ة ج غ غ وال ة ال ا وعات م افة ال د و م ح ع

الي  وعات ح ه ال د ه لغ ع ها، إذ ي ة العاملة ف س ن  ٢.٤٥وال وع،  مل م
ة  اه ب ، و  ٪٨٠وت الي ال لى الإج اتج ال وعات م ال ل ال ت

غ أك م  ة ال ا ة وم غ ع  ٪٩٠ال اص، وت اع ال وعات الق م م
الة".  ٪٧٥إلى  ٪٦٥ما ب    م الع

ل  ها ل اف ي  ت و ال ع ال ق أش م ض ال ان ال ا  ول
ة  ل  ر  ن ق أه ة  ن ج ة ع مل قل رأس مال ال لة ألا  ة إعادة اله عا ل

ان  ر أو الق س اء في ال ها س ها ورعاي اي ي س وأن ن علي ح ات وال تل ال
لاً م  ه، ف اً مع نف اق ع م عل ال ات، الأم ال  ل تل ال ة لع ال
ة أو إدارة،  ات مال ا ان تعانى م إض ات أذا  ب إفلاس تل ال اه ص الإت

اع إ ه إت ر  ان  ى ف ات م أمامها ح ع لة لها وأزاله تل ال اء إعادة اله ج
. اق ة، ورفع ذل ال اد اة الاق ة ال اي ع م   ت

عل  اني، وال اؤل ال ص ال ام و م إل ع م ع ها ال ف إل ي ه ة ال الغا
ال؟ ة رأس ال ل علي  ف أو ي ا  م  ق ة م ال   ال

اح ه اي ال ات م إعادة ، أن ه فادة ال اق إس ع ن س ة ت في ت لغا
قل ع  ال لا  ل علي أن رأس ال ة أن ت إلي أ دل ن لل لة، ح  اله
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ال ال ت  ، أو رأس ال ار ل ال ال ه  ل ما ت ق ل ا ال ان ه اء  ه، س ن ج مل
ه  لال عل ارة فعلاً، أو ما ي الاس امها في ال ائع، أو ما ت اس م ح ال

ة. ال ال ها ل أع ل عل ي ت ال وض ال ارة، أو الق امه م صفقات ت   إب
  الفرع الثالث

 على السابقتين السنتين خلال مستمرة بصفة للتجارة التاجر مزاولة
  )٣٧(الطلب تقديم

إ اً،  لة تاج اءات إعادة اله اذ إج ة إت ال ة  ن ال فى أن ت اذها أح لا  ت
ة  ن ال ن أن ت م القان ل ، بل اس ل صفة تاج ن ل ها القان ي ن عل ال ال الأش
لة،  ل إعادة اله ق على تق  ا ة خلال ال ال فة م ارة  ق مارس ال
قائها في  ى على  ي ل  ات ال لة ال ز إعادة  الفة فأنة لا  م ال فه و

اة ا ارة أك م سال   .)٣٨(ل
ى على  ي ل  ات ال ض أن ال ف ا ال أنه  ة م تق ه جع ال وت
ها، وأنه إذا زاول  ا ارسة ن ق م لات تع ن ق واجه م ، لا ت قائها س
ارة،  ة ال اش اتها الأولى ل ت وهى في خ ى س ث تع ها ول  ا ة ن ال

ارة، فأنها تع  اة ال اجها م ال ة و إخ ا ال ة  ي ة فاشلة وغ ج ة ش ا
م  ق ي  ع م أه الأس ال ائ وال  ق ال اع حق د إلى ض ارها ي إذ أن إس

ها الإفلاس   .)٣٩(عل
، و فق أن  ا ال ل ه امه م م ي، فق خل أح ن ع الف أما في ال

ة ق زاول ن ال اءات، ت اح الإج ل لإف م  ق ها ال ي  اً ح ا ح ا  ن
ل  ار وس ل ال ها في ال ة م ق م ال ق ي أن ت ن ن الف ز وفقاً للقان ل  و

ات ائي)٤٠(ال ق الق اءات الإنقاذ أو ال اح إج ل لإف  ،)٤١(.  
ع الإماراتي، فل  ال ة لل ال ل الأم  ة و ه علي مع ور م ع م

ن  لة، وم ث  ل إعادة اله م  ق ي  ال ار ح ل ال ارسة الع علي م
ة ي -لل ن ع الف ال في ال ها  -ا ه ال لة م ق ل لإعادة اله م  ق أن ت

. ار ل ال   ال
الق في ال ام  الال ة  ام ال ا  أن م اش اؤل  ر ال ار و ل ال

ا وان  لة؟ لاس ل لإعادة اله م  ق ها ال ي  فادة ح ارة، للاس فات ال اك ال وم
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ادة  الاً لل اقي م الإفلاس إع لح ال ل ال ل  ق ع لا  ة  ٣١ال ان ال إلا إذ 
ل وقام خلال  ق على تق ال ا ة خلال ال ال فة م ارة  ق زاول ال

ارة.ه فات ال ال ار و ل ال ال اصة  ام ال ها الأح ضه عل ا تف ة    ه ال
اح ادة و ال اثل لل د ن م م وج غ م ع في شأن إعادة  ٣١، أنه علي ال

ل  ن ال ضه قان ا ف ة  ام ال م  ل ة ت فة م ارة  اولة ال لة، فأن م اله
فات ال ال اك  ، والإم ار ادة (ال ن  ١٩ارة، فق ن ال ة ب و ج) م قان فق

لة على أنه: ة... " إعادة اله ات الآت ل ال ال ف  ... (ب) شهادة   :و أن ي
ل  ال اصة  ام ال ضه الأح ا تف اج  ام ال ار ت  ل ال م م ال

لة، ل إعادة اله ق على  ا ار خلال ال ال فة (جـ ال ) شهادة م الغ
ل إعادة  ق على  ا ة خلال ال ال فة م ارة  اولة ال ارة تف م ال

لة".   اله
ادة ( ه ال ا ال وما تق الي ووفقاً له ال ام ١٩و ة الال )،  على ال

فة  ارة، وتق شهادة م الغ فات ال ال اك  ار والإم ل ال ارة الق في ال ال
. ا اولة ال ار م   إس

ار و الا  - ل ال الق في ال ام  ة:ل ار فات ال اك ال   أم
لة إلى  ن إعادة اله ه في قان ع ال ق إت ل أن إرادة ال  الق
، فأنها ت صفة  ار ل ال ة في ال أنه إذا ت ق ال ى  ق اً،  اث ح اس

اج م تارخ  ، ومفاد ذل أن ق ال لة أخ أ وس فة  ه ال ، ما ل ت ه الق
ة   ها ق ، ول اج اب صفة ال ة على اك ع ق ار  ل ال ة في ال ال
آة  ة م ا ح  ها ت ارة إذا أم وأح ت فات ال ا أن ال ها،  ات ع أث

ه  ارتها وما بلغ ة ت ضح لها ح ة، ت ع لل ج ا أنه  ال ل،  ف أو ف م ت
ات.   لها في الإث

لانها  ي  ب اقع ال ات ال لة م ش ل إعادة اله ل  ق ا ال لا  وعلي ه
اً، ح أن  ا الق مع ن ه ، أو  ار ل ال اءات الق في ال اذ إج م إت  ع

ها، و  ف ة وت ه حل ال ت عل لان ي ال ل ال  ال ل اك م ن ه م ث لا 
لة اولة )٤٢(إعادة اله ة في م قاء علي ال ف إلي الإ لة ته ار أن إعادة اله إع  ،

ها ا   .)٤٣(ن
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ة: - ار فة ال الق في الغ ام    الال
ل على  لة أن ت اءات إعادة اله اذ إج ة إذا ما رغ في إت  على ال

ارة ت )٤٤(شهادة فة ال ه خلال ال م الغ اول ار وم ل ال ارها في الع ف اس
ادة ( ، وق ن ال ل ق على تق ال ا ن رق ٢٥ال ة  ١٨٩) م القان ل

القان  )٤٥(م١٩٥١ ل  ع ارة وال ف ال ة  ٦ن رق أن الغ  م أنه  أن:٢٠٠٢ل
ل تاج" د  اراً  -ي ان أو إع اً  اً  ل -ش فة ت ل ة غ ج له في دائ ارة ي

ي أو ال العام أو ئ ل ال اصها ال اكاً  اخ الة أو أك اش ع أو أك أو و ف
اقع  اً ب قل  في الألف م رأس ٢س ا لا  ار  ل ال ال ع وال  ف ال ال ال

هاً  ه" ع أرعة وع ج اوز ألفي ج   .)٤٦(ولا 
اح ه إو ال أن ما أت ي ،  لة وال ة إعادة اله أنه ق م ع ال  ه ال ل

ا  م  ي تل ات ال ات على ال ها م صع ع ا ق  ة م  م خلالها إنقاذ ال
اً  ي داً، ج اها م ارة، ات فة ال ار والغ ل ال ن م الق في ال ضه القان ف

. أي   ال
  الفرع الرابع

  اً غش تبرتكا قد تكون الشركة ألا
ل شيء ف  أ الغ  ع الإسلامي، )٤٧(م ة في ال اد الأساس ع م ال  ،

ة،  ا ة واج ارات خل م على إع ق الة، إذ أنه  اد الع اشى مع م أ ي ا ال وه
ها في  اف اج ت ة ال اف ع جادة ح ال م الإن ال وع عة والإح ارب ال و

ر ع ي ت فات ال ي والقائ ال فات ال ال وت ال إلى أع ات،   ال
عامل معها، والغ  ع ال ة ج ل انة ل نها، وذل ص ل ي  ة وال على ال
عامل  اف ال ل الأ ل ض ت غ ل  ع ي ت سائل ال ل وال اع ال ل أن ل على 

ق ة  ء ال ع ه س ه ال ة، فالغ في ع .مع ال عامل ال ار     الأض
ارة  ل ال اهة والأص الأمانة وال مة  ة مل ن ال ا ال أن ت د ه وم
ة  ن ال ى أن ت ع ن، وه ما  الفة القان اف وم م الإن ارتها، وع ة في ت الق
اد  ارة م ال ة ال ة في ال ع ح ال عامل معها، و ل ال ة مع  ة ال ح

أ واج ا ا ال ض ه ف لها، ح  احها أو ف ل أساس ن ي ت ها وال م عل ي تق ل
غ اه ال ل م ع ع  ارحة وال ق وال   .)٤٨(ال
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هج في  ي ت ات ال لة على ال اء إعادة اله ع إج وعلى ذل فق ق ال
ارة وا عاملات ال ه ال ا ما تق ف، وه ك الأمانة وال عي ن تعاملاتها سل ل

ة ة ال ة ح ن لل امات، إذ  ن والال ي ال فاء  اً  -ال ابها غ م ارت از  -ع ج
  . ائ ه م خ ام وما ي  ا ال فادة م ه لة، والاس اء إعادة اله ء إلى إج   الل
ة  ال ال ال اب الأع اً أد إلى إض ان ارت غ ة  ة ال ة س ان ال أما إذا 

لةوالإدار  ل لإعادة اله م  ق الة ال ه ال ز لها في ه   .)٤٩(ة بها، فأنه لا 
أح  اقي م الإفلاس  لح ال ع ق أش في ال ، أن ال ال ي  وم ال
اج  ر ع ال أ لا  اً أو خ ة غ ت ال ة، ألا ت ة لل قائ اءات ال الإج

د )٥٠(العاد ع ق ت اضح أن ال لح ، وم ال ل ال ا ال ع  ج ه
اً،  ة ارت غ ن ال ألا ت فى  لة، إذ اك ل إعادة اله اقي، على الع ع  ال

لة. ل إعادة اله ز لها  اء فإنه  ة خ   وم ث إذا ارت ال
اج    ت ال لة ألا ي ل إعادة اله وق ذه رأ في الفقه، إلى أنه  في 

اً أو خ اج العادغ ر ع ال   .)٥١(أ لا 
اح ة و ال ارة ال واض ان  ى  اب، إذ أنه م ه ال ان أ  ا ال ، أن ه

ه، ولا  ف إل ع وما ان اً صادقاً ع إرادة ال ها، فأنه  أن تع تع لا ل ف
ان اً  ل أ أو ف أو ال ها ع  ال اف ع اع على ذل ز الإن ، وأنه لا ال

قه.                  اج ت ن ال احة ن القان هاد إزاء ص ل للإج         م
ادة ( ان ال ا  ها وواضح ١٥ول ح لف لة  ل إعادة اله و  اصة  ) وال

"، وق جاءت  اً فق ة غ ت ال " ألا ت ارد بها وه اها ق دل على الق ال مع
ادة ( و ٣٠ال اصة  اها ) وال ها ومع ح لف اقي م الإفلاس  لح ال ل ال  

 ،" اج العاد ر ع ال أ لا  اً أو خ ة غ ت ال ارد بها وه "ألا ت الق ال
ة أو  ال الها ال اب أع اء أد إلى إض ها خ ة إذا وقع م ف أن ال الأم ال 

اق ت  اف لة إذا ت ل إعادة اله ز لها  ع.الإدارة  ها ال ل ي ت و ال  ي ال
لة  ق ب إعادة اله ع ق ف غ م ال ، أنه على ال ال ي  ا ه ج وم
قع  از إن  اً فق وج ة غ ت ال ل إلا ت اقي م الإفلاس، ح ت لح ال وال
ر ع  أ لا  اً أو خ ة غ ت ال لة، ولا ت ل لإعادة اله أ  ل ها خ م

اج  ة ال  أن ال ك ال ق ب سل ف اً  اراً واض ع م ، إلا أنه ل  العاد
. اج العاد ر ع ال أ ال لا  ل ال ع م ق اً أو    ع غ
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ي  ة واسعة في ت ي ة تق ى للقاضي سل ع ق أع ى أن ال ع الأم ال 
م ب ل الغ ف ع م ق ة وال  ادر ع ال ك ال ل ل إعادة ال ل م 

ل إعادة  ة معه  ز لل أ  ع خ اقي م الإفلاس معاً، وما  لح ال لة أو ال اله
اء أن ي  ع الق اقي م الإفلاس، و لح ال ل ال ز لها  لة، ول لا  اله

أ ل الغ أو ال ن م ق وف ما  ه م ال ل قائع وما  ، )٥٢(م خلال ال
لاً ع  ها، وم ف ي ي ت ع ي  ار ال ها هي م الأف ع ة الغ  أن ف

غل  ف  ة س ه الف ي ه اولة ل ا أن أ م اء،  ها للفقه والق ي ك ت ل ت الأف
اقع ة ال اي اء ع م    .      )٥٣(ي الق

ه م  أ وق أع ها خ قع م ة أن  ع وق أجاز لل ، فان ال وم جان آخ
ء ح ال اراً فاصلا  س ع م اً، ألا أنه ل  ت غ ي ل ت ة ال ة ال ة ح

ل إعادة  مان م  فادة أو ال د إلى الاس أ ال ي ي درجة ال ه في ت اء  الاه
أ  ات، هل ه ال قع م ال أ ال  أن  ا ال د درجة ه لة، فل  اله

أ  أ ال أم ال    ؟العال أم ال
اح أ و ال ضح درجة ال اراً  أن ي د م ع وان ل  ، أن ال

فع،  قف ع ال ة إلى ال ادر ع ال أ ال ه ال د ه ة، إلا أنه  إلا ي ل ال
ادر ع  أ ال ، وم ث إذا أد ال الي والإدار اب ال حلة الإض ع م أ لا ي

فع  قف ع ال ة إلى ال اب ال ار الإض لة، وم ل إعادة اله ن لها  فأنه لا 
لة. اءات إعادة اله ل إج ر ل ع ال  ه ال الي والإدار ق أع   ال

لة: ات و معها إعادة اله ها ال ي  أن تقع ف اء ال لة الأخ   م أم
 .ة ي ا ال ج ل م ال مع وسائل ال   ع
  ال ب أع نة وخفه.فق ت ع فقات ب ام على صفقة م ال ة  الإق   ال
  ارات دون اف في ال ة الإس اج، أو ن اب نفقات الإن اء في اح ة ال ن

ة. ض لها ال ع ي  أن ت ا ال اث ل   الاك
  ع م أن ال  عل ة والإعلان، مع ال عا الغة في الأتفاق على ال ة ال ن

ة أساس اج، قاع ة الإن لها، وم ث ت ح ة أو ف اح ال اً ل ن ش ة وم
ن  ح، ف اً م ال ف جل م ها، به الغة في الأتفاق عل م ال غي ع ألا أنه ي

. ائ اً م ال ة جل م   ال
  . ي اء أو ال اصة على ال ار ال اف في ال ة الإس   ن
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ي ت فات ال لة ال ل إعادة م أم ات معها  ن لل ي لا  اً وال ع غ
لة:   اله

  ها، أو إذا ت مها أو غ ها أو أع ة إلي أخفاء دفات إذا ع القائ علي إدارة ال
ام القائ علي  اف أو  ها، أو الإع ائ ارا ب ءاً م مالها إض ل أو أخفاء ج اخ

ل  اً  ال ي ه م عل نف ان الإدارة  اء  قة، س ه ح الغ ل في ذم
فاهي أو  اره ال ا م الأوراق أو ع إق ه ه أو غ ان اته أو م اً ع م ذل ناش
ت على ذل  ا ي ه  احات مع عل اعه م تق أوراق أو إ ع ام

اع   .)٥٤(الام
  ها ي ها أو تغالي في تق ع الها أو  ل أم ة  ء ن فى  ي ت ة ال اذ ال ق إت

ي  اً ب ة دائ ء ن ة  ك ال ن، أو أن ت ي ل ال لة وتأج اءات إعادة اله إج
لة وال  ة إعادة اله اد خ ك في إع ه  عاً أو مغالي في دي ي أو م وه

ائ ة ال ة ذ دائ في قائ ء ن ، أو أغفل  ه م ذل ها أو م  .)٥٥(عل
 ا ة أو م اذ انات  ات ب ن إث ام القان ة  ١٥٩لفة لأح ه١٩٨١ل  م أو لائ

قِّع على تل ات وم ي ار الأسه أو ال ات إص اً في ن ة ع ف ات  ال ال
زع ح  علقة ب ة م اذ ارات  س ب إق ام م ام، أو  ه الأح اً له ف ت

ال ب ل رأس ال ة ذات م ها في عق ش ل  فاء  اء أو ب ودة مع ال ة م
أك م  ة  اً ع ل ح اء  ال ، أو تق ش م ال ل ه ب عل
اب في أوراق  ر للإك ه ة إلى ال ع ي ال س أو م ه م ج ة، أو ت ها ال
ه  ض ه ل م ع ودة و ة م ل ة ذات م اب ش اعها ل ان أن اً  ة أ مال

اب ال الأوراق اب ل ائ على للإك ل إدارة أراح أو ف زع ع م ة، أو ت
ن  ام القان ة ١٥٩خلاف أح اق قام ١٩٨١ل ل م ة، و ام ال م أو ن

ه وضع تق  ل في م ع ل م  اق و ُّ ال زع، أو تع ا ال ي على ه ال
ة قا كاذب ع ن ه ال اً ه ة أو أغفل ع ه اً وقائع ج ه أو أخفى ع اجع ئع م

ق لات  في ال و في س ن، ال ا القان ام ه ة العامة وفقاً لأح م لل ق ال 
ض تقار على  اد أو ع اً أو أع ها ع ة ف ات وقائع غ ص ة أو إث ال

ة ة أو غ ص اذ انات  ة العامة ت ب أث على  ال كان م شأنها ال
ة ارات ال  .)٥٦(ق

  
  



  مجلة علمية محكمة                                المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١٢٦٢ 

  الفرع الخامس
 الواقي الصلح الحكم بإفتتاح أو الشركة إفلاس بشهر حكم صدر قد ألا يكون

  منه
ل لإعادة  م إلى إدارة الإفلاس  ق ة م ال ي ت ال ع  أش ال

ه الإفلاس ها ح  ر ض ن ق ص لة، ألا  قي، إذ أن )٥٧(اله ا ال م ، وه
لة ه  ف م إعادة اله ة لإعادةاله ة والإدارة  وضع خ ال ة ال ال ال ت أع

نها اد دي الي والإدار وس اب ال حلة الإض وجها م م ة خ ، وأن )٥٨(ت 
وجها م  اً ل ه ها وحلها ت ف ه الإفلاس ي ت ها ح  ر ض ي ص ة ال ال

اذ ة إت ة أو ال ل ة الع اح الي لا  م ال ال ، و ار ق ال اءات إعادة  ال إج
ة ت شه إفلاسها لة ل   .)٥٩(اله

ر  ة ت في دع شه الإفلاس ول  ان ال و، إذا  ال ال ي وال
؟  ع اء ن ال لة أث ل إعادة  م  ق ة ال ن لل ه الإفلاس، هل    ح 

ادة  ة ال اؤل ما ن عل ا ال ن إ  ١٩٦وال ال دعي له لة م قان عادة اله
ة أن  ل ال اء على  ة م تلقاء ذاتها أو ب ز لل ي ن على أنه:" وال
ل دع  ان م ال اوز ثلاثة أشه إذا  ة لا ت جل ال في شه إفلاسها ل ت
اذ  إت ة أن تأم  ، ولل مي ذل اد الق ة الإق ل الي أو إذا اق م ها ال م

اب  اه م ت ل ما ت ة أن ت ان ى ذل إم ع ة"، فهل  دات ال ج ة على م اف لل
اء ن دع شه الإفلاس لة أث ة إعادة اله   ؟ال

ادة  ن رق  ١٧/٢ن ال القان لة  لة وال ن إعادة اله ة  ١١م قان ل
ي " م علي أنه:٢٠٢١ ل لة وقف  ل إعادة اله ت على تق  تيو شه  ودع
لةالإفلا ل إعادة اله ه إلى ح ال في  اقي م لح ال   .)٦٠("س وال

قف  لة ي ل لإعادة اله م  ق يل فأن ال ع ع ال ادة  ه ال ح ن ه ووف ص
  ن دع شه الإفلاس. 

اح ي  اء ن دع شه غ أن ال ة إث ز لل أنه  ل  ، أنه لا  الق
ل لإعادة  م  ق الفعل الإفلاس أن ت فع  قف ع ال ة ق ت لة ح أن ال اله

ي  اءات ال اذ الإج إت ة  ح لل الي والإدار وال  اب ال حلة الإض ت م وتع
اذ  إت ي  تفاديها  قها وال ي ت ات ال ع ة أو ال ال ائقة ال جها م حالة ال ت

لة.  اءات إعادة اله   إج
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اء ن دع  ع أث ة معها ول ال ن لل لة  شه الإفلاس ق أوج وس
الي،  ها ال ه دع م ان ة أم ة لل م ال لة، وهي إذا ق ل إعادة اله ة  ان إم
 ، مي ذل اد الق ة الإق ل ة م واقع الأوراق، أو أق م ه ال ل أو إس

ة لا ع ل جل ن ال ة أن ت ن لل الات  ه ال ل ه لاثة  ففي  اوز ال ت
لة، وه  ف م إعادة اله اثل اله ل  أج ف م ال ان اله ، وم ث وأن  أشه
ار ذل  ز إع لاً م شه إفلاسها، ألا أنه لا  ها ب قاء عل ة وال ة على ال اف ال
اء ن دع شه الإفلاس،  اء إث ا الإج ل له م  ق ة ال ان لة، أو إم إعادة 

ها م ات شه الإفلاسول فاد بها ال ى ت ع ح ها ال   .)٦١(اولة أوج
ن ق  لة، ألا  ل إعادة اله م  ق ي ت ة ال ل لل ع أش  ا أن ال ك
م  ق ا ت ة ح اقي م الإفلاس، وم ث فان ال لح ال اءات ال اح إج إف ر ح  ص

ر ال اقي وق ص لح ال اءات ال اذ إج ى معه ل لإت اءاته لا ي اح إج اف  
لة إعادة اله ل    .)٦٢(تق 

اقي  لح ال اءات ال اذ إج ل لإت م  ة ق تق ان ال ر إذا  ال ال ي وال
اذ  ل لإت م  ق ن لها أن ت اءاته هل  اح إج اف ر ال  م الإفلاس ول 

لة اءات إعادة اله   ؟إج
 ، ة ذل ل صلح ز لل د  لة حال وج ل لإعادة اله م  ق ن لها أن ت

ادة  ه ال   .١٧/٢واقي م الإفلاس وه ما أف ع
اءات شه الإفلاس أو  اذ إج ل لإت اً إذا ت تق  ن أث الي فق رت القان ال و

ت  لة، إذ ي ل لإعادة اله ة  م ال ه، ث تق اقي م لح ال ي ال ل وقف 
لة.ودع  ل إعادة اله ه إلى ح ال في  اقي م لح ال   ي شه الإفلاس وال

ي قي وج ا وقف تعل د ه ق قف ال ي أو )٦٣(وال ل عل ال في    ،
ل إعادة  ل في  هاء م الف ه ل الإن اقي م لح ال ي شه الإفلاس أو ال دع

لة أ ل إعادة اله لة، وفي حالة إذا ت حف  ، اله عل ول س ال ه، فأنه ي و رف
. ت ل شه الإفلاس على ال اقي، ث  لح ال ل ال   وم ث ي ال في 

  الفرع السادس
  السابق الطلب حفظ أو رفض على أشهر ثلاثة مرور

ادة  ا ال م ال فاد ه ن رق  ١٧/٣و القان لة  لة وال ن إعادة اله م قان
ة ١١ لة إلا " ي ن علي أنه:م وال٢٠٢١ ل إعادة اله ل آخ  ز تق  ولا 
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قف  ال، لا ي ع الأح ، وفى ج اب ل ال ور ثلاثة أشه م رف أو حف ال ع م
ه" اقي م لح ال ي شه الإفلاس وال ي ودع ل ل الآخ  ال م  ق   .)٦٤(ال
ل لإت م  ة ق تق ان ال ة، إذا  ه الفق اءات إعادة ووفقاً ل ه اذ إج

م  ق ة إن ت ز لل ف فأنه لا  ف أو ال ال اء  ل س ا ال لة، وت ال في ه اله
  . ف ف أو ال ور ثلاثة أشه م تارخ ال ع م لة إلا    ل أخ لإعادة اله

ادة  دتها ال ي ح اب ال اداً إلي الأس لة إس ل إعادة اله م  ٢٧و حف 
ن إعاد ي قان الة ال لة ال ل إعادة اله لة، غ أنه م ب حالات حف  ة اله

ادة  ها ال لة غ ٢٧أوض اءات إعادة اله ان إج ي ن علي أنه:" إذا  /ه وال
ق  اداً إلى ال ل أو إس مة مع ال ق ات ال انات وال اداً إلى ال اج إس ة لل ملائ

ل ة إعادة اله ه ل ة ال تع لائ م ال لة لع ل إعادة اله ة"، وم ث فان أم حف 
ا: ، ه ض اً إلي اح ف   ق جاء م

ض الأول ة الف لة لل ة إعادة اله م ملائ ات : ع انات وال اداً إلى ال إس
. ل مة مع ال ق   ال

اد لة إس ل إعادة اله ن له حف  ض فأن قاضي الإفلاس  ا الف اً إلى وفقاً له
اءات  اذ إج ة إت م ملائ ها ع ح م ان ي ل إذا  مة مع ال ق ات ال انات وال ال
ات أو ما  مات أو ال عل افة ال م  ة ق ق ف أن ال ا الأم  لة، وه إعادة اله
ادة  ها ال ي أشارت إل دة لها، وال ة ال ، وفي خلال ال ثائ ه م ال ق كلف ب

ات ي /ب، إلا٢٧ مات وال عل اً إلي أن تل ال ف ق جاء م  أن أم ال
د غ م جان  لة، أو وج ة غ قابلة للإنهاض ع  إعادة اله معها أن ال

ة.   القائ علي إدارة ال
اح ل ي ال إعادة ول اب  ل ال ر علي ال ور ثلاثة شه ا م ، أن اش
لة، في حالة ح انات اله اداً إلى ال لة إس ة إعادة اله م ملائ ل  ع ف ال

ه  لة  ي لإعادة اله ل ج م  ق ة م ال ي ت ال مة، ح ق ات ال وال
لة علي  ل إعادة اله ة ل ع ق جعل الأول ا وان ال ، لاس ائ ة ال ل ار  إض

ي  ع ه، و اقي م لح ال ي الإفلاس وال لة  ل ل إعادة اله ، إذا ت حف  أخ
ة اء لل ا الإج ة ه م ملائ ض -ع ا الف ور  -وفقاً له ع م ة  ز لل فأنه لا 

مات أو  عل ة م ال لة، ح ت لل ي لإعادة اله ل ج م  ق ثلاثة أشه أن ت
لة. و إعادة اله م ج ات ع   ال
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ء ذل  احوعلي ض ادة ، أي ال يل ن ال ن إعادة  ١٧نه  تع م قان
لة، ح ي إض الآتي:اله ها  ن ن ة لها  ل آخ " افة فق ز تق  ولا 

اداً إلي  ة إس ة لل لة غ ملائ اءات إعادة اله ان إج لة، إذا  لإعادة اله
." اب ل ال مة مع ال ق ات ال انات وال   ال

اني:  ض ال مالف ة  ع ةملائ لة لل ه  إعادة اله ق ال تع اداً إلى ال إس
لة ة إعادة اله   .ل

اداً  لة إس ل إعادة اله ف  أم  ن لقاضي الإفلاس أن  ض  ا الف وفي ه
ة  م ملائ ه ع لة، وال ارتأت  ة إعادة اله ل ل اده م ق ق ال ت إع إلى ال

اءات إعادة ال اذ إج ي إت ل ج م  ق ض أن ت ا الف ة في ه ن لل لة، و ه
. اب ل ال ر م ال ور ثلاثة شه ع م لة    لإعادة اله

 ، اح لة، في و ال إعادة اله اب  ل ال ور ثلاثة أشه علي ال ا م أن اش
ة إعادة ال اداً إلى تق ل لة إس ة إعادة اله م ملائ ل  ع لة، حالة حف ال ه

اف ل والإن الع ي ي  ل ج م  ق ة م ال ي ت ال وذل علي الع  -ح
ض الأول   و إرجاع ذل إلي الآتي: -م الف

ع -١ ن ال ض -إذ  ا الف ل  -وفي ه م  ق ال صة أخ  ة ف ق أتاح لل
ي ت م ت وز  ، ح ها ثلاثة أشه لة، م خلال م اب لإعادة اله الة أس

 ، ف ها ت ال ي علي إث لة، وال ة إعادة اله ق ل ي وردت ب ة ال لائ م ال ع
لة.  ة لإعادة اله اب ج ي  إلي أس ل ج م  ق  وم ث ال

ور ثلاثة  -٢ ع م لة  ي لإعادة اله ل ج م  ق ة لل صة أخ لل أن إتاحة ف
، وم ائ فعة اك لل ق م  ، لة  أشه ف الأساسي م إعادة اله ق اله ث ي

ائ  ق ال ة علي حق اف ها، وال ار ة وس قاء ال ة علي  اف وه ال
الح. ازن ب ال ق ال ل ي ة، والعامل بها، و عامل مع ال  وال

ي -٣ ل ج ق  صة ب ض -أن إتاحة الف ا الف لة  -وف ه ة إعادة اله ي ل ع
صة ف ة م الف ل أك سعة وخ ع  ان حالة ال صة أخ ل وس

  الأولي.
ور  ع م ة  ان ة ال لة لل ل إعادة اله ه، أنه ع تق  ر الإشارة إل ا ت وم

ة  ع ب الفق ، فق رت ال لاثة أشه ة ال ادة  ٣م ة  ١٧م ال ة في غا ن
ة وهي  ل الآخالأه ا ال لح أن ه ي شه الإفلاس وال ي ودع ل قف   لا ي

ه اقي م   . ال
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  المطلب الثاني
  شروط إعادة الهيكلة من قبل ورثة التاجر أو القاضي المختص

لة،  ل لإعادة اله م  ق ه ال صي إل اج وال رثة ال لة ل ن إعادة اله أجاز قان
ة لإع ل ل أم ب ة القاضي ال أن  ا جعل م سل ة في ك لة ال ادة 

م ورثة اح  ها إذا تق اف اج ت و ال ان ش اع، و ب ها ال ن عل حلة  أ م
ل  ة القاضي ال ب لة، وم سل ل لإعادة اله ه  صي إل اء أو ال ال

الي: ة، علي ال ال لة ال ة لإعادة    ل
ع الأول ل إعادة الهالف و تق  اء أو : ش ل ورثة اح ال لة م ق
. ه صي إل   ال

اني ع ال و إعادةالف لة : ش ل م اله . القاضي ق   ال
  الفرع الأول

شروط تقديم طلب إعادة الهيكلة من قبل ورثة احد الشركاء أو الموصي 
  إليهم.

ادة  لة رغ  ١٦أجازت ال ل إعادة اله ة تق  ان لة إم ن إعادة اله وفاة م قان
اءاتها، فق  اذ إج إت م  ق ه ال في ال صي إل رثة وال ن لل اج ح  ن ال

ه " على أنه: ل ورث اء على  ع وفاته ب اج  ال ال ا أو أم لة ن ز إعادة  ت
عًا". ه ج افق ة م فاة، ش ة لل ال ة ال ه خلال ال صى إل   وال

ل لإعادة على أنه ت صي له  رثة وال م ال ق ا ي ة، أنه ح لاح ر ال
ة والإدارة  ال اله ال فى ق إض أع اج ال ض أن ال ع ق أف لة، فإن ال اله
اب  اف حالة الإض اءاً ت ض أب ف لة  ل إعادة اله فاة، خاصة وأن تق  ل ال ق

. الي والإدار   ال
اه م ا الإت ع ه فى و ارس ورثة ال ما  ، إذ أنه ع ع ال داً لل

رثه ع  ن م اد دي ة في س اه ة  ل ن له م قة،  ا ارته ال صي له ت وال
ا إن  لاً م شه إفلاسه،  ه ب ع ة على س اف ارته، وال ار في ت  الإس

لة، و قه م خلال إعادة اله ن على حق ل ف  ائ س وع أو ال اج ال خ
ان ت بها. ي  ة ال ال ائقة ال ع وال ة م حالة ال   ال

ة:  و الآت لة ال ل لإعادة اله م  ق رثة لل ى ي ال   على أنه  ح
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اد  -١ ها في ال ص عل ة وال ض و ال اف ال م  ١٧، ١٦، ١٥ت
لة. ن إعادة اله   قان

ي و ال اف ال اد   أن ت لة  ١٧، ١٥وردت في ال ن إعادة اله م قان
ادة  اردة في ال و ال ، ١٦ان ال صي له ع تاج رثة وال م ال ق ، إذ  أن ي

ة خلال ال  فة م ة  اج ن زاول ال ة، وأن  ن ج قل رأس ماله ع مل لا 
ن ق أر  فاة علي الأقل، ولا  ق على تارخ ال ا ر ال ن ق ص اً، ولا  ت غ

لاً ع  اقي م الإفلاس، ف لح ال اءات ال اح إج إف اً  ه إفلاسه أو ح اً  ح
ه  م  رث ق تق ان ال لة، إذا  ل إعادة اله ور ثلاثة أشه م رف أو حف  م

ل وفاته.   ق
فاة. -٢ ة لل ال ة ال لة خلال ال ل إعادة اله   تق 

ع ح ا اً م جعل ال لة مق ل لإعادة اله م  ق صي له في ال رثة وال ل
رثة  ن لل فاة،  ة م تارخ ال ل خلال س ، إذ  أن ي تق ال ق ح ال
ه  فاة، وتع ه ة م تارخ ال ى س ا ال في أ وق مادام ل  صي له ه وال

قف  علقة ب ام ال ع للأح ة سق لا ت ة م اعه.ال قادم وانق   ال
لة. -٣ ل إعادة اله ه علي  صي إل رثة وال ع ال افقة ج   م

لة  ل لإعادة اله م  ق ه م ال صي إل رثة وال ى ي وال ع ح أش ال
رثة  ع ال افقة ج ، بل  م ه ، أو أغل ه ع افقة  فى م عاً، فلا  ه ج افق م

. ه صي إل لا ع ال   ف
ر  اء وت ه ه ش أب صي إل رثة وال ع ال افقة ج ة إلى أن ش م لاح ال

هاء، ادة  وش إن ه ال ه ذل ما جاءت  ي ن على أنه:٢٧وأ اء م " /و وال اس
ادة ( ة١٠ح ال ال ال ال لة في الأح ل إعادة اله ف  أم قاضي الإفلاس   ،(: 

رثة ع ع ال ف ج لة"، وم ث فإن لقاضى الإفلاس أن ..... (و) إذا ل ي لى إعادة اله
صي له على إعادة  رثة وال ع ال افقة ج لة إذا ل ي م ل إعادة اله ف 

لة.   اله
ادة  ح م ن ال ا ي اقي ٣٢ك لح ال ال علقة  ي  وال م الإفلاس وال

ة أن " أوض أنه: ص ه ال  الإرث أو ال اقي ل آل إل لح ال ا ال ل
لح"،  ل ال ز له  ل وفاته م  اج ق ان ال ارة و ار في ال روا الإس إذا ق
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ادة  ادة مقارنه ب ال ه ال أل، علي  ١٦ون ه ع ال ن ي  م ذات القان
  ال الآتي:

ألة الأولي ادة  :ال ه إذا  ٣٢أن ال صي إل اج وال رثة ال ن ل أوردت أنه 
ع  ره ال ق اقي م الإفلاس، وه ما ل  لح ال ل ال ارة  ار في ال روا الإس ق
ار  روا الإس ا ق ق ن لة أن  ي إعادة اله ال رثة  لة، فل  في ال لإعادة اله

لة. ل إعادة اله ة علي  ا افقة ال ال في ف  ارة، بل اك   في ال
اح ع لو ال روا ، أن ال ارة " إذا ق اجة إلي أن ي علي   

ادة  ارة" في ال ار في ال صي ١٦الإس رثة وال ل ال ف الأساسي م  ، إذ أن اله
 . رثه ارة م ار ت قاء علي اس لة ه الإ   له لإعادة اله

ة ان الة ال ادة  :ال ة م ال ان ة ال رت الفق رث" أنه: ٣٢ق ف ال ة أو ...، وذا ل ي
ال م  ع أق ة أن ت لح، وج على ال ل ال عاً على  ه ج صي إل ال
ع  ل ي أن"، ول ة ذو ال ل ه وفقاً ل ل  لح ث تف ل ال ه في  عارض م
لح  ل ال صي له علي  رثة وال ض م ال ال م أع ع أق ة أن ت علي ال

أل ع تل ال عالج ال ا ل  اقي، ب صي ال رثة أو ال اض اح ال ص اع ة 
اقي. لح ال ص ال لة علي ن ما فعل  ل إعادة اله ه علي تق    إل

اح رثة و ال افقة ال قي ش م ألة، ف ه ال ع ه عالج ال ا ل  ال ، أنه 
ه  صي إل اوال اً  ان ح فاة، و لة في حالة ال عاً ش أساسي لإعادة اله ع ج ل

ض م  ال م أع ع أق ة أن ت ج علي ال أن ي ع،  ض ا ال عالج ه أن 
أن،  ة ذو ال ل ه وفقاً ل ل  لة، ث تف ل إعادة اله ه علي  صي إل رثة وال ال

رثة  اقي ال ل  ا وأن  هلاس صي إل ة  وال ار ال ف إلي إس لة يه لإعادة اله
قا ها و ا اولة ن ق.في م   ئها في ال

ة ال ألة ال ادة  :ال ج ال ع  ن رق  ١٦ان ال ج القان يلها  ل تع ق
ة  ١١ في علي ٢٠٢١ل اج ال ال ال لة أع ل إعادة  م  ق ق ال في ال م 

ا ال  ح ه غ م أنه ق م ، علي ال صي له ا ال لل ح ه ، ول  رثة فق ال
اج في ح رثة ال صي ل اج وال رثة ال اقي م الإفلاس، إذ أجاز ل لح ال ل ال الة 

ه م  ق رثة )٦٥(له ال ل م ال ا ال ل يلها م ه ع تع ادة  ه ال ، إلا أن ه
ادة  يل ال لاً ع تع اقي، ف لح ال ار ال ، علي غ صي له علقة ٢٧وال /و وال

لة. ل إعادة اله   الات حف 
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ي  ات ال لة.ال ل إعادة اله ه  صي إل رثة ال وال ها ل   ز ف
ادة  ، بل  ١٦أن ن ال د فق اج الف ال لة، ل خاص  ن إعادة اله م قان

ان ت ذل  ، و ب اه ال ه  حى  ات، على خلاف ما ي ي على ال
اص،  ات الأش اح وش ات ال ال الي:على ش   علي ال ال

ة - . ش اح   ال ال
ة  ن ش أن  اح ل واح  ة ال اح علي ف ة ال ال ة ش م ف تق
ار في  ها للأس ة، وت ال ه ال لغ مالي مع م ذم اع م دة ع  أق ف
اح  ة ال ال ل ن م ة، وت ع ة ال ة ال ه ال ، وت ه ا مع ن

ودة  ة م ه ال س ه لاً في م ن م الها، ولا  لغ ال لأع ار ال ق
ة ال ال ة ع أع اش ة وال ت ن ال ي ة ع ال ال ه ال   .)٦٦(اقي ذم

ور ل ص ن  وق ة  )٤(القان ة ل واح  )٦٧(م٢٠١٨ل ل ات ال ان ال
ة ل ل م ها م ن مال ة و  د ة ف اماتها، الأ تع ش ل إل م ال كاملة ع 

ة اوز رأس مال ال ائ ت وث خ ى أنه في حال ح د  ع أن  ال  ال مُ فإن ال
فاء  ة لل ة لل ضام ال مة ال اصة، إذ أن ال اله ال ى ول م أم ائ ح ه ال ه
ن  ل ف ار لا  اغ في الإس ان ال ل  عها، ول ان ن اً  اماته أ نه ول ع دي

د ات الف ة ال ل ات ذات ال اته إلى ال أون دوماً في تأس ش ل ة و
ام فاد الإل ودة ل ات ذات  ال ارة، غ أن ال اصة في حال ال ال ال الأم

ودة ة ال ل لاك  ال اص )٣(كان ال الأدنى لل   .أش
ور ع ص ن  ألا أنه  ة  )٤(القان ة أم  م٢٠١٨ل ح م ال تأس ش ال أص

امات إلا في  م ع أ إل ها غ مل س ف ن ال ، و ة ل واح فق ل م
ود رأس ماله فق   .ح

ها في  اراً م تارخ ق ارة إع ة الإع اح ال ة ال ال وت ش
ن  القان اردة  ودة وال ة ال ل ات ذات ال ام ال ها أح ، وت عل ار ل ال ال

الأسه )٦٨(م٢٠١٨ة ل ٤رق  ة  ص ات ال ة وش اه ات ال ن لل . و
اء ع ال الأدنى  س أو ال د ال ودة إذا قل ع ة ال ل ات ذات ال وال
ا  ل به ة م تارخ الع ة س ف أوضاعها خلال م ع أن ت ناً، ول ت ر قان ق ال

ات ال ال  ة م ش ل إلى ش ن، أن ت ة القان اول اح الأن اح ما ل ت ت
اح ات ال ال رة على ش        .          )٦٩(ال
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اء على ذل ة، فأنه و ل ودة ال اح م ة ال ال فى مال ش : إذا ت
وج بها  ة، وال لة ال ل لإعادة  م  ق ه ال في ال صي إل ه وال رث ن ل

الي  اب ال ع م حالة الإض ارته، إذا واف ج ار في ت ال ق أصابها والإس
ها  ي ن عل و ال اقي ال اف  لة، مع ت ه على إعادة اله صي إل رثة وال ال

الف. ن على ال ال   القان
ادة  ر١٢٩غ أن ال ن رق  ٩م ة  ٤م القان ل " م ق ن على:٢٠١٨ل ت

ها الا ي ش ق اح وت ة ال ال ة: ش الات الآت ارة في ال - ٢...-١ع
رثة  -٤...-٣... ار ال ة إلى وارث واح أو أخ ة، ألا إذا آل ال وفاة مال ال

ة أشه م تارخ  ف أوضاعها خلال س ا ب ني وقام ل القان ارها في ذات ال إس
فاة"   .ال

ع ال ة وق أتف ج فى مال ال ادة فأنه إذا ت ه ال ه ووف ه صي إل رثة وال
ة أشه م  ف أوضاعها خلال س ه ت ارته، فأنه  عل ار في ت على الإس

ادة  ه ال ق ال ن  فاة، في ال لة على ح  ١٦تارخ ال ن إعادة اله م قان
فاة، الأم  ة م تارخ ال لة خلال س إعادة اله ل  ه في تق  صي إل رثة وال ال

لة في  ال ي إعادة اله ل  ق  ه ب صي إل رثة وال اؤل الآتي إذا قام ال ال
ف للأوضاع ع  إعادة  ع ذل ت فاة، هل  ارخ ال ة ل ال ة أشه ال خلال ال
ع  لة  ل إعادة اله ق  ه ب صي إل رثة وال ضع ل قام ال لف ال لة؟ وهل  اله

ها ل ي ت ة أشه ال ادة  ال   ؟٩م/١٢٩ال
ة  ها في الفق ي ن عل ف الأوضاع وال د ب ق ع ال د ال ادة  ٤ل  م ال

ة  ٩م/١٢٩ ال ة الأشه ال ة ال ه خلال ف صي إل رثة وال م بها ال ق ي  أن  وال
ة  ه خلال تل الف اء ت تق لة س ل إعادة اله ار  فاة، ولا  إع على تارخ ال

ة. أ ل أو حف لة، إذ م ال أن ي رف ال ة إعادة  ا ها  ع   و 
اح ف الأوضاع خلال و ال اً، وه ت اً غ ع أوج ق اضح أن ال ، أن ال

له ي  ة  ص، بل أن ن الفق اك تعارضاً ب ال عل ه  ، ة أشه ة ال م
ة ال ق ل  ة ت د أن ال ة، إذ أنه ح ا ارة إلا إذا الغ ها الإع ي ش ق ن وت قان

ضح أن ذل  ، الأم ال ي اعي ل وارث واح أو أك ا ال ، ف آل إلى وارث واح
اح  ة ال ال ة ل ة ال ن ص القان ارب ال ع أد إلى ت اً في ال ت

أ ع ال  ان ال لة، و ن إعادة اله ة لقان ص ال ع مع ال ق  ع ال
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ن رق  اء، خاصة وان القان ة  ٤في ذل ال ن ٢٠١٨ل ور قان ارخ ص م معاص ل
لة رق  ة  ١١إعادة اله   م.٢٠١٨ل

ة ال ن ن الفق ع أن  ال ر  ان  ادة و عة م ال  الآتي: ٩م/١٢٩ا
ار ف -٤...... " روا الاس رثة أو ق ة، إلا إذا اتف ال ارة، مع وفاة مال ال ي ال

لة". ن الإفلاس وعادة اله ام قان اعاة أح   م
اص: - ات الأش       ش

ن ال  ي )٧٠(أجاز القان ن ن الف ل القان ار  )٧١(و اص الإس ات الأش ل
د  ني لع اب القان ة على ال اف اء،  ال فى أح ال ها إذا ت ا ة ن اش في م

قل اء وال لا  ألا  رثة  ال ة ل ل فى م ة ال ال ح ح ، وت ع اث
رثة  رثة، وم ث  ال له أح ال ع، و أن  صي له على ال فى وال ال

ة.  ا ال ة ن اش اء في م اقي ال   مع 
فى  ان ث ت اص ش ات الأش اء في إح ش د ال ان ع اء على ذل إذا  و

ان ال ا، و اه فى إح ة ب ورثة ال ار ال ة  إس ام الأساسي لعق ال
صي له وال  رثة وال ها ب ال ا اولة ن ة ت في م اء، فأن ال اقي ال و

.   الآخ
ع ح  لة ما  ن إعادة اله ص قان ج في ن ة أخ فأنه لا ي وم ناح

لة، و ل لإعادة اله م  ق ه ذل ال ال في ال صي إل رثة وال ن لل الي  ال
ها  ي ن عل و ال ت ال اف رثه إذا ما ت ان ل لة. ١٦ال  ن إعادة اله   م قان

ادة  ي ١٩وق ذه ال ات ال ع أن أوض ال لة،  ن إعادة اله / م قان
لة إلى ال علي: ل إعادة اله ف  ا"  أن ت ل خاصاً ....... وذا  ن ال

رة م عق  قة ص ا ة ال رة في الفق ثائ ال لاً ع ال ه ف ف  ة وج أن ي
م  فة مق ة ل ثائ ال ار وال ل ال ها م م ال قاً عل امها م ة ون ال

ل  لةال ل إعادة اله ة العامة  اء أو ال ار ال اء وق اء ال أس ان  ، و
ام ".ال اته ه وج او    وع

ل  ه في  صي إل فى وال ادة فأن ح ورثة ال ال ه ال ووف ن ه
ة: وض الآت ن وف الف لة،    إعادة اله

ض الأول: اء  الف اء على أتفاق ال لة ق ت ب ار إعادة اله ن ق فأنه  أن 
ه صي إل فى وال ، وه ورثة ال ال ام ، فلا  ال ام وال الآخ ال
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ار  ور الق م ص لة لع ل لإعادة اله دة  ف م  ق قي أن ي ع ال ال
ال، وذا  ال ح الأح أس ال ة ل ال ة أو ال د اء الع ة س الأغل اء أو  اع ال إج
ع ورثة ف ج ، وم ث فأنه  أن ي ف ل ال ا ال ان م ه دة  ف م   تق

فى ل إعادة  ال ال ه مع ال الآخ على تق  صي إل " وال اج "ال
ى  ، ح ل افقة على تق ال ال ه  صي إل رثة وال ل ع ال م ال ق لة، أ أن  اله

ار. ور الق مات ص اف مق   ت
اني: ض ال ا الف اء  ة س ن الأغل ل ه  صي إل فى وال ن ورثة ال ن أن 

ال أس ال ة ل ال ة أو ال د ة الع ن له ال في تق )٧٢(الأغل الة  ه ال ، وفى ه
                     . ع إلى ال الآخ ج ة، ول دون ال لة ال إعادة    ل 

: ال ض ال اء  الف قي ال ة، ث أ اً لل ي فى م ن ال ال وه حالة أن 
رثة ل ال ات الإدارة، على ألا  على م ن له سل اً لها، فأنه ت ي ه م صي إل وال

قه، إذ  يل  ض ال أن ل الفاً للغ اء م ة، أو أن ي إج ال ر  ال
اصة ه ال ال ب م له في ت ة ما ي الح ال ب م ة في ت ا ل م الع ، )٧٣(أن ي

ف إلى ا لة يه ار إعادة اله ان ق ا  ن ول ها، فأنه  قاء عل ة وال ة على ال اف ل
اءاتها. اذ إج م لإدارة الإفلاس لإت ق   له ال

ه  ى  قة، أنه ح ا وض ال ه في الف صي إل رثة وال غي لل ة أنه ي مع ملاح
عاً،  ه ج افق فاة، و ارخ ال ة ل ال ة ال ن خلال ال لة أن  ل لإعادة اله م  ق ال

ا ن. مع ت ها القان ل ي ت و ال اقي ال   ف 
ع: ا ض ال ة  الف صى في ش ه ع ش م صي إل اج وال ن ورثة ال أن 

ان  ة، وان  اك في إدارة ال ه الاش ع عل اع العامة  ة، فأنه وفقاً للق ة  ص ت
يء اماً  ت على ذل إل ، ولا ي ي ح لل اء ال   .)٧٤(له ح إب

  لفرع الثانيا
  المختص القاضي قبل من الهيكلة إعادة

فى اج ال ة أو ورثة ال ان م ح ال ه إذا  صي إل ل لإعادة  وال م  ق ال
ا للقاضي  ن أ ن، فأنه  ها القان ي ن عل و ال ت ال اف لة، إذا ما ت اله

حل ة في أ م لة ال ة لإعادة  ل ل أم ب اع ال أن  ها ال ن عل ة 
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ادةاح ن  ن: م ١٤ ل لة على أن  ن إعادة اله للقاضي ال في " قان
اء  لة) م ال ة إعادة اله ى (ل ة ت ل ل اع ت ها ال ن عل حلة  أ م
لة  ة إعادة اله ضع خ ة ب ه الل اء إدارة الإفلاس، وت ه ول خ ي  ق ال

ل ا ".ودارة أص ال أخ ه م أع لف  الإضافة إلى ما ت ها  اج وتق   ل
ى  ع ق أع ا ال فأن ال ة ووف ه اع سل للقاضي ال ال ي ال

ال أن  مة وواقع ال ق ة، فق ي م الأوراق ال لة ال ء إلى إعادة  ه في الل ي تق
ة ل لل ة أف ق ن لة  اء إعادة اله اذ إج ائ والعامل بها، وأن  إت ولل

ازعات  و في إنهاء ال ن ذات ج لة س لة، وأن إعادة اله صة معق يها ف ة ل ال
ونة للقاضي ال ال ي  اك م ع ه ارة أمامها، وم ث فق جعل ال ال
اً  ف ائها م إع ة  صة أمام ال ة وتاحة الف ة على ال اف اع م ح ال  ال

فا علي العامل ائ وال ة مع ال لة وت علاقة ال  بها، وق ذه إعادة اله
عي ل ال ل لة لأن " ال اء إعادة اله ن عادة إج ل ف ائ  ال" إلى أن ال الأون

. ه ال ز م ع ف  ة س ل ال غ   ت
ادة  اؤلا ١٤ألا أن ن ال ع ال لة ي  ن إعادة اله ات، م قان لاح ت وال

الي: ائها علي ال ال ي  إب   وال
ادة  :أولاً  ه ال د ن ه اع ح ها ال ن عل حلة  للقاضي ال في أ م

فات  ع د تع للقاضي ال ض ال ة، ول ي لة ال ة لإعادة  ل ل ت
ل اؤل ح ن، الأم ال ي ال ادة الأولي م القان ال اردة  القاضي  ال د  ق ال

؟    ال
اح ا يلي:ي ال ل م القاضي ال  د  ق   ، أن ال

اة إدارة الإفلاس ال  قاضي الإفلاسالقاضي ال ه  -١ ، وه أح ق
اءات  ة إج اش ل فه   وضة على الإدارة، و ع ات ال ل ف ال

لى تق وجهات ال ب الأ  ة، ح ي سا ة علاقة ال اس ازعة  اف ال
إعادة  ل  ة له ع تق  لائ ل ال ل ه ال ح عل ق ة، و ة أو غ عق عق
ز  ه الإفلاس، وم ث  ل  اقي م الإفلاس أو  لح ال ال لة أو  اله
اء  اع، س ها ال ن عل حلة  لة في أ م ه إعادة  ل ل لقاضي الإفلاس أن 

ل ة  ه.  اس   شه إفلاس أو صلح واقي م
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لحالقاضي ال ه  -٢ لح قاضي ال اءات ال ة إج اش لي م ، وه ال ي
احل  حلة م م ة في أ م ل ه ال لح ه ل قاض ال اقي م الإفلاس، و ال

ادة  اصه أن ال ل اخ لح، ودل ي علي ال ع ال ر  ا ل  ال لح   ١٤ال
ارة "اس حلم  اً في أ م ل قائ اع  اع"، ولا ش أن ال ها ال ن عل ة 

لح ي علي ال ي ي ال   ."ح
ةالقاضي ال ه  -٣ ة ال عاو ال ة ب ال ، وهي ال

اء ن دع  ة أث ز لل ن،  ا القان ام ه ة ع ت أح اش ازعات ال وال
ة لإعا ل ل اراً ب ر ق رته شه الإفلاس أن ت ا ما ق ة، وه لة ال دة 

ادة  ة م تلقاء ذاتها أو  ١٩٦ال ع لل لة ح أجاز ال ن إعادة اله م قان
اوز ثلاثة أشه  ة لا ت جل ال في شه إفلاسها ل ة أن ت ل ال اء على  ب
مي  اد الق ة الاق ل الي أو إذا اق م ها ال ل دع م ان م ال إذا 

  ، )٧٥(ذل
ء ذل  احوعلي ض ة لإعادة ي ال ل ل القاضي ال ب د  ق ، أن ال

ة. ة ال لح، أو ال ة ه قاضي الإفلاس، أو قاضي ال   لة ال
اً  ع للقاضي ال: ثان الف -أجاز ال ن  -علي ال ال حلة  في أ م

لة، م ال ة لإعادة اله ل ل اع ت ها ال اء إدارة عل ول خ ي  ق اء ال
ة القاضي ال في  د ما ه م سل ا ال ر في ه ال ال ي الإفلاس، وال

لة؟ ة إعادة اله ل ل   ت
ادة  اؤل أن ن ال ا ال لة ق جاء  ١٤وال في إثارة ه ن إعادة اله م قان

ل القاضي ال  ، إذ  لقاً دون ق أو ش ار م تلقاء عاماً م ا الق اذ ه إت
ادة  د في ن ال لة، ول ي ل لإعادة اله ة  م ال ق ه دون أن ت ة  ١٤نف أن سل

ة، م  ه ال الي والإدار ال تعاني م اب ال الة الإض ة  القاضي ال مق
مه. فع م ع قف ع ال لها إلي حالة ال   ح وص

اح ح القاضي الو ال ة ، أن م ل ل ة واسعة في ت ي ة تق  سل
ي  ات ال لة لل اق إعادة اله ع ن س ه ت ن الق م ة، ق  لة ال لإعادة 
ن إمام القاضي ال  ة والإدارة، ووف ما  ال الها ال اب في أح تعاني م إض

ا، وز  ا لة م م ت علي إعادة اله ا ي ال، ل ات وواقع ال صة في م م ادة الف
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ة  ، فان سل غ م ذل لة دون إفلاسها، إلا أنه وعلي ال ل ات، وال قاء علي ال الإ
ني لإعادة  ها ال القان م عل ق ي  ة ال فة ال م مع الفل القاضي ال ت

ي  تق ة العامة ح اء أو ال ة م ال ة مع افقة أغل م م لة، إذ يل  اله
ه إلي  ع ق إت ان إرادة ال ل و ان الأم  ة، ول  لة ال ل لإعادة 
ة العامة ال  ا ة أو ال ال ائ أو العامل  اذا ل  لل ، فل ا الأث اث ه إح

ة في ذل اه ة  ل د م ة في حالة وج لة ال ل إعادة    .)٧٦(في 
اً  ة القاضي :ثال ع سل لة في أ  ق جعل ال ة إعادة اله ء إلى ل في الل

ع في  ها ال اع ال أشار أل لح ال د  ق ا ال اع، ف ها ال ن عل حلة  م
ادة  لة؟ ١٤ال ن إعادة اله   م قان

: اح ارة " ي ال ع في  ه ال اع ال أشار إل لاح ال حلة أن أص في أ م
اع"، لا  أن  ها ال ة إلى إدارة ن عل م م ال ق ل ال ها ال د م ق ن ال

ل إعادة  ا أن  ها أصلاً،  ق عل اع لا  صف ال لة، ف إعادة اله الإفلاس 
ت حالة  اع إذا اس أ م ن أ لأتقاء ما  أن ي ة اب ه ال ادر  لة ت اله

ر.  ه اب وال   الإض
اك ن ه ل أن  عق ا أنه م غ ال اء  ك الفعل، وث م  لة ق ق ل إعادة 

ه. اس لة  ة إعادة  ل ل ر القاضي ت ق اع    ن القاضي ال له قام ن
ع، ه  ه له إرادة ال اع ال إت لح ال اب وال أن م ب لل فالأق

اء ن اشئ أث اقي م الإفلاس، أو ال لح ال اء ن ال أ أث اع ال ي دع  ال
ة لإعادة  ل ل ن للقاضي ال ت اع  ا ال اء ه شه الإفلاس، وم ث وأث
ار  ع إس الة، ح ي قاً للع اء ه الأك ت ا الإج ة، إذ ق ي أن ه لة ال
قاء على  اقي في الإ لح ال فلح ال ل أن ل  ها ب ي ها أو ته ف لاً م ت ة ب ال

ة. ا ال   ن
عي ل ال ل لاع " وق ذه ال أ العام ه الأض ال" إلى أن ال الأون

ء  ة"، وم ث فأنه لا ي الل عا رة م ة وعادة ال ي عادة  اءات ال إج
ة  ، أو أخفق خ و لة غ ذات ج ان إعادة اله ة إلا إذا  اءات ال إلى إج

لة.   إعادة اله
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عاً: اه را ا ال وال ن  م ه ة، إذ  و مع اف ش ل ت ن لا ي أن القان
ي  و ال اف ال ة، فهل  أن ت لة ال ة لإعادة  ل ل للقاضي الأم ب

ن؟ ها القان ل   ت
ت  اف اع على القاضي ال ق ت ض ال و ع ن ش قاً أن ت ض م ف م ال

لى القاضي ال فعلاً  اء، ث ت ه،  أب وض عل ع اع ال اصه ب ال ة أخ اش م
ن له  لة،  ار أمامه  إنهاءه ع  إعادة اله اع ال ث أرتأ له أن إنهاء ال
لة. ة لإعادة اله ضع خ لة ل ة إعادة اله ى ل ة ت ل ل ادة ت   وف ن تل ال

ل: ا  وق س الق ال د  ق اب ع ال اؤل ال د في ال ق ح أن ال ع، وق أت
اءات  اح إج اف ل ال  اء ن دع شه إفلاس أو  أ أث اع ال ي ه ال م
ع ل  ا ن أن ال ه ل م ة ل ص ال لاع ال أس ه، وأنه  اقي م لح ال ال
ة ع  قل رأس ال اقي، ألا  لح ال ل ال ه الإفلاس أو  ل  ق   ل

ة، ن ج لة. مل ها لإعادة اله   ا اش
اذ  ل لإت ة إلى إدارة الإفلاس  ن ج قل رأس مالها ع مل ة  اء ش وق تل
اع،  ث ن ع ح اء ن ال ه إفلاسها، وث اقي م الإفلاس أو  لح ال اءات ال إج

ة. ضح ال لة ل ة لإعادة اله ل ل   أم القاضي ال ب
ل: ل  الق ان  و ه لإم ن ج ة ع مل قل رأس مال ال أن ش ألا 

لة م  ء في إعادة اله ن ال ما  ل ع لة غ م ل لإعادة اله م  ق ة ال ال
 . ل القاضي ال   ق

اً: ل  خام ي  لة ال ة إعادة اله اصات ل ع ق جعل م أخ أن ال
ا ل ال لها، إدارة أص ها، وذل على خلاف ما ورد القاضي ال ت ج وتق

ادة  الها  ٢٤ب ال أن ت في إدارة أم ة  ح لل ي ت لة وال ن إعادة اله م قان
ة  لة ح ن على أنه:خلال م ة " إعادة اله ال ف اله  اج في إدارة أم  ال

امات أو تعاق ها م ال أ ع ا ي لاً ع ل م لة و قة أو لاحقة إعادة اله ات سا
ة".  ه ال الف ه ا لا  لة  ة إعادة اله اد خ ارخ اع     ل

ة ل ال لح أص ة إعادة  )٧٧(ف اص ل ع إدارته م اخ وال جعل ال
ة غ  اب ل ال ف إلى" الأص ل القاضي ال ي ل م ق ي ت لة ال اله

اولة" ة ال اب ل غ ال اولة، والأص ة  ال ن في إدارة ال ل ت ه الأص معاً، وه
ة. ل ال اء على  ي ت ب لة ال ة إعادة اله   خلال ف
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اح لة و ال ع ق م ب إعادة اله ل معه: أن ال ا الأم  الق : أن ه
ة أو ورثة  م م ال ل مق أ  ي ت لة ال ة و إعادة اله ار م ال ق أ  ي ت ال

قع في ا ع  رها جعل ال قة ل لها ما ي ، وهى تف ه صي إل فى وال اج ال ل
اصات  ضع أخ ه ألا ي في ال ب ر  ان الأج ه، إذ  أ ع ان  اق  ت

ادة  ح ن ال لة   ة إعادة اله الي:" ١٤لل ضع ال للقاضي ال على ال
ل اع ت ها ال ن عل حلة  اء  في أ م لة) م ال ة إعادة اله ى (ل ة ت ل

اء إدارة الإفلاس".  ول خ ي  ق   ال
ع في سادساً: ادة  ذه ال لى القاضي " إلى ال على أنه: ١٤/٢ال و

ار  ر الق ع للقاضي ال أص ل فق عق ال ة"، و ي أتعاب الل ال تق
ي أتع لة تق ة إعادة اله ل ل هب ة، على خلاف ما ن عل ادة  اب الل ال

، " ح ذه إلى أنه: ١٣/٢ اره ة لأخ ة ال ز ال اللائ ر ال و
قابل ما ي  ى والأدنى ل ي الأق ، وال ه اءل ، وم له ته لع اش ة م ، و ه وق

ل رق  ار وز الع ر ق ال"، وق ص ه م أع ة  ٢٢٠٨تأدي أن٢٠١٩ل أتعاب  م 
ة اد اك الاق ال اء إدارة الإفلاس    .)٧٨(وأمانات خ

ه   ل عل ا ت ى ل ار ال الأدنى والأق ا الق ة م ه ال ادة ال وق أوض ال
أ  ي ت لة ال ة أخ ب إعادة اله ع ق م م لة، وم ث فان ال ة إعادة اله ل

لى القاضي ال اص ة، إذ ي ار م ال لة ق ه إعادة اله ل ل ار ب ر الق
اج  ة أو ورثة ال م م ال ل مق أ  ي ت لة ال ي أتعابها، و إعادة اله تق
ن  ل، ح  ار وز الع ل على أتعابها وف ق ي ت ، وال ه صي إل فى وال ال

ق اع ال ه ع إي ة آلاف ج ى ع ه وال الأق على أن  ،ال الأدنى ألفى ج
ول. ه ال ة الأتعاب ال ي  اعى ع تق   ي

عاً  ة ب  :سا سا ور ال م ب ي تق لة إلى إدارة الإفلاس ال ل إعادة اله م  ق
ة في  سا اءات ال ة إج اش ، إذ ت  ائ لة و ال ة إعادة اله ال ة  ال

ها م إل ي تق لة ال ات إعادة اله ر ، و لإ)٧٩(ل ة ح سا ات ال نعقاد جل
ة ح له الأتفاق علي ال ل خاص ي ج ت ه  ل ع اف أو و ، فإذا ت )٨٠(الأ

افة  ه  قع عل ة ي ر أتفاق ت اف،  ع الأ ها ج ت ه ي صل إلى خ ال
ة إعادة  اد خ إع اراً  ر قاضي الإفلاس ق ل الأتفاق، و ه تفاص اف، و  الأ

ل فاله ة ال ال ا الأتفاق ق ن له                 .)٨١(ة، و
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ادة  لة علي أنه:م ٢١/١وق ن ال ن إعادة اله ع قاضي الإفلاس "  قان
قع  اف ال افقة الأ اء على م لة ب ة إعادة اله فعها ل ي ت لة ال ة إعادة اله خ

ال ه ال لة في ه ة إعادة اله ن خ ها، وت ".عل مة له   ة مل
ة إعادة  ة على خ سا ات ال وا جل ي ح ائ ال افقة ال وم ث فأنه  م
ل  ف قاضي الإفلاس  ، ي ائ لها ال ق ة  صل إلى خ لة، لأنه إذا ل ي ال اله

لة.   إعادة اله
ادة  ة للإعادة  ١٤غ أن ال ل ل ة الأم ب جعل للقاضي ال سل

لة د ، بل أنه القاضي ق رأ أن اله ه افق ل على م ائ أو ال ع إلى ال ج ون ال
ص؟ عارض ب ال ل ال ع ذل م ق ها، فهل  ل ة إعادة  ة ال ل   م م

اح ض م ذل أن ، ي ال ص، إذ أن الغ و تعارضاً ب ال أن ذل لا ي
ا  ا ح ائ ق أصاب ان ال ة هل  ان ت ال لة، وهل  ة إعادة اله ا خ رف

ان  ، أم  ل ف ال الة  ه ال أم القاضي في ه ه،  ه دع إل اب ج ف للأس ال
ة أن تأم  ن على ال ا  ائ وه ل ال ف م ق ع ع وال ل ال ف م ق ال

ة إعادة اله ه على خ افق ائ دون م ام ال لة ول ة لإعادة اله ل ل   لة.ب
ادة  ه ال لة، أن  ١٤وما ذه إل ة إعادة اله ل ل ة في ت ة لل م سل

ة م  ل م إفلاسها، وخ ها أف ل ة إعادة  ة ال ل ة ق ارتأت أن م م ال
ف إعادة اله ا ب ع ائ ف ض الأم على ال ة أن تع ع سل عل لها ال لة، ف

. اه  لل ذل ا الإت ة وه ل ازنة ب م ة ال ة سل ان جعل لل ع ال 
ها ع  ا ة ن اش ار في م الإس ة  صة لل ائ م ح إتاحة الف ة وال ال

ها. ل    إعادة 
  

  :ومراجع البحثهوامش 
                                                 

ع،  (١) ا ل ال ، ال ي ارة ال ن ال ح قان اء في ش عة الفقه والق س ، م مي ال ار/ محمد ع ال
اقي م الإفلاسالإفلاس وا لح ال   .٧٦٨ص  ،ل

ن رق  (٢) ج القان ل  ة مع ه الفق ة  ١١ون ه ن إعادة ٢٠٢١ل ام قان ع أح يل  ع م ب
لة.   اله

، ص  (٣) جع ساب ، م ار ن ال ج في القان ه، ال ال  فى    .٥٦٢د. م
اد  (٤) ي فأنه وفقاً لل ن ن الف ي فان  ٦٤٠/٢، ٦٣١/٢، ٦٢٠/٢أما في القان ن ارة الف ن ال م قان

ل تاج أو  ز ل الي  ال ، و ارة فق ات ال ائي لا تق علي ال ق الق اءات الإنقاذ وال إج
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ه  ا في ذل ال قلاً،  اً م اً مه ا ارس ن عي  في أو ش زراعي أو ش  أ ش ح

ز لأ  ا  ي،  عي أو لائ اضعة ل ت ة ال اص، ال ن ال اص القان ش مع م أش
 : ائي، ان ق الق اءات الإنقاذ أو ال اذ إج ل لإت م  ق   أن ي

Emmanuelle Le CORRY, Broly, Droit des entreprises en difficulté, Dalloz, 
2001, P.25.; Dominique VIDAL, Droit des procédures collectives, Gualino, 2e 
édition, 2009, P.104.; Maria Beatriz Salgado, Droit des entreprises en 
difficulté, Bréal, 2007,P.52. 

فاء  (٥) ه لل ا قها غ  ى أص حق ارها م ز شه إع ة  ن ات ال اج وال أما غ ال
اد م ( اردة في ال ام ال ها الأح قة وت عل نها ال اماتها ودي ى و  ٢٤٩ال ق ٢٦٤ح ) م ال

ها. ل ز إعادة  الي لا  ال ني، و   ال
ة  (٦) ان ت ال فى  ة، إذ اك اج على ال لي في إضفاء صفة ال ار ال ال ع  ح اخ ال

ائها. ض م إن ف ال ع الغ  ، ار ل ال   ال
أنه (٧) اصة  ة ال ف ش ة لا "تع ة م ه ش ح عق ي ع ة على ال د أو ذات  لها وج

ي عاق م فق في العلاقة ب ال ا تق ني، ون اء أو أك ( القان إدارتها اح ال م  ق اء) و ى ال ونع
ء الأول،  ارة، ال ات ال ان، ال اص، د. أب ز رض ة ال اس عامل ل أنه ي و للغ و ه و اس

ات ذات ال اص وال ات الأش ي،  ش ودة، دار الف الع ة ال   .٣٠٥م، ص ١٩٨٨ل
عق ب ش  ة ت ن ة القان ال ع  ة لا ت ة م أنها " ش ا  اصة أ ة ال ف ش ا تع ك
اص، على أن ي  ه ال اس اء  ها اح ال اش ال ي ة م الإع ل واح أو سل ع ام  أو أك لل

ائ ب ام الأراح وال ات اق قي، ش ة ص ها"، د.أم ن عل فق ي ي و ال اء وفقا لل ع ال  ج
ال،  اص والأم ة، ص ٣الأش ة الع ه   .١٨٧، دار ال

ع رق  (٨) ة  ٣٥٠ال ي  ٣٤ل ارخ ٥٨٨، ص١٩م ف   .٢١/٣/١٩٦٨، ب
، ص  د. (٩) اب جع ال قي، ال ة ص   .١٩١أم

ة  (١٠) ة على أن ش ت ائج ال ة ل لها م ال ه ال ة، أن ه ة مع اصة ل لها ش ال
ان أو م خاص.   ع

اص"،   (١١) ات الأش اني "ش ل ال ة، ال ن ارة وال ات ال ة في تأس ال ل عة الع س ، ١ال
ة  ها. ٤٦٨م، ص٢٠٠٨س ع   وما 
اص (١٢) الأش عل  ا ي ي  ن ة الف ف مع ن ع ال ي قف ال ام  وم اضعة لأح ة ال ع ال

ادة  ج ال اءات الإنقاذ  ع لإج اع العام م ال ات الق عاد ش ن العام، إذ ت اس ، ٦٢٠/١القان
ادة  ج ال ائي  ق الق اءات ال ادة ٦٣١/١أو إج ج ال ة  ائ ة الق ، أما ٦٤٠/١، وال

ل  ة خاصة م ل ش ار م ق ي ت ات ال ة لل اذ ال ن لها إت  ، ل اد ال ات الاق ش
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ة لإنقاذ  ائ ة والق د ق ال ر تادرس، ال ل  : د. خل ي ان ع ا ال اءات الإنقاذ، في ه إج

، ص  جع ساب ة م الإفلاس، م ع وعات ال ة ١٢٦ال ن ان القان اد، ال ، د. رضا محمد ع ال
ج ارة، م ال ال لة الأع ، ص في إعادة  ي:، ١٢ع ساب ن   وفي الفقه الف

Dominique VIDAL, Droit des procédures collectives, Gualino, 2e édition, 
2009, P.105. 

د رق  (١٣) ة الع س ة ال ر، في  ٢٤ال   م.١٩/٦/١٩٩١م
(١٤)  ، ك والإفلاسد. محمد به ع الله قاي ات ال ل ، ص ع جع ساب   .٢٣١، م
ادة (١٥) ن رق ٢( ال ار القان اد إص ة  ٢٠٣) م م ال العام. ١٩٩١ل اع الأع ات ق   أن ش
ع رق  (١٦) ا، ال ة الإدارة العل ة  ٣١٦٤ال ة  ٣٢ل   م.٢٢/٣/١٩٩٢ق، جل
ادة ( (١٧) ن رق ٤٧ال ة  ٩٧) م القان اع العام.١٩٨٣ل ات الق أن ش   م 
ات ال (١٨) عة ال س اس ناصف، م ها، ١٤ارة، ج د. إل ة وق ة ال ة ١، ت ، س

  .١٥م، ص ٢٠١٠
(١٩)  ، جع ساب اقي والإفلاس، م لح ال لة وال ن إعادة اله لامح العامة لقان ، ال م د. ناجي ع ال
  .٦٣ص 
ادة ( (٢٠) ات ال ١٣٨إذ ن ال ن ال ة أولى م قان ة  ١٥٩) فق  م على أن:١٩٨١ل

ة خلال  ف ال ع "ت ة"، وق اخ ال ال ال ر اللازم لأع الق ارة  ة الاع ال ة  ال
ي رق  ن ات الف ن ال ة في قان ات القاع ي ب ن ارخ  ٦٦-٥٣٧الف ادر ب ل ٢٤ال  ١٩٦٦ ي

ادة    :على٣٩١/٢ح ن ال
"La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, 
jusqu'à la clôture de celle-ci.  "  

ع رق  ة ال ق ال ة ال اً: ح م ة  ٤١أن أ ة ٤٥ل ع ٢١/٣/١٩٧٩ق، جل ، وال
ة  ٦٥٥رق  ة ٤٠ل   ٣٠١، ص ٢٧، س٢٦/١/١٩٧٦ق، جل
ادة ( (٢١) لة.١٩٣/٢ال ن إعادة اله   ) م قان
ارة،  (٢٢) ات ال ي، ال ة القل ، ص د. س جع ساب ات ٦٣٥م ان، ال ، د. أب ز رض

، ص  جع ساب قارن، م ن ال ال ارة في القان   .٥٠٨ال
ادة ( (٢٣) ات ال ١٣ال ن ال ة  ١٥٩) م قان ن  ١٩٨١ل القان ل  ع ة  ٣وال   .١٩٩٨ل
جع ساب (٢٤) اء، م ة على ال ، اث إفلاس ال   .٢٧ ،٢٦ص  ،د. رضا ال ع ال
ائي (٢٥) ق الق اءات الإنقاذ أو ال اذ إج اء لإت ع س ي، فل  ال ن ع الف ، ح أما في ال

: لة، أن اءات إعادة اله اذ إج ء لإت ها الل ي  ة ح أس مال ال   ادني ل
Maria Beatriz Salgado, Droit des entreprises en difficulté, Bréal, 2007, P.53.   
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اقي والإفلاس رق  (٢٦) لح ال لة وال ن إعادة اله لامح العامة لقان ، ال م ة  ١١د. ناجي ع ال ل

، ص ٢٠١٨ جع ساب اقي والإفلاس، ٢٤م، م لح ال لة وال احي، ت إعادة اله ، د. ح ال
، ص  جع ساب لة ا٥٦م ة في إعادة  ن ان القان اد، ال ارة، ، د. رضا محمد ع ال ال ال لأع
، ص  جع ساب   . ١٣م

ال  (٢٧) ارة، ورأس ال ال ال في ال ها: رأس ال ال وم اع رأس ال ي م أن ق الفقه ب الع ف
ال العامل،  قي، ورأس ال ال ال ه، ورأس ال خ  ال ال ع، ورأس ال ف ال ال ر، ورأس ال ال

ار ات ال ي، ال ة القل : د. س ، ص أن جع ساب ات ٦٥٣ة، م ف محمد الفقي، ال ، د. عا
، ص  جع ساب ، م ن ال ارة في القان ن ٣٠٧، ص ٣٠٧ال ح قان ، ش ح وت ع ال ، د. ث

ة،   ة الع ه ، دار ال ي ارة ال ة ٦ال   .٥١٤م، ص ٢٠٠٦، س
ادة ( (٢٨) ات ال ٢٩/١ال ن ال ة  ١٥٩) م قان لاته ١٩٨١ل ادة (وتع ) م ٢٧١، وال

ار رق  الق ادرة  ات ال ن ال ة لقان ف ة ال ة  ٩٦اللائ   .١٩٨٢ل
ادة ( (٢٩) ات ال ٣٢ال ن ال ة  ١٥٩) م قان ن  ١٩٨١ل القان لة  لاته (م ة  ٣وتع ل

اد م ( ،)١٩٩٨ ات٨٣إلى  ٨٠وال ن ال ة لقان ف ة ال ادة ( ،) م اللائ ة ) م٤١وال  اللائ
ال رق  ن رأس ال ة لقان ف ة  ٩٥ال   .١٩٩٢ل

ادة ( (٣٠) ال رق ٤١ال ن رأس ال ة لقان ف ة ال ة  ٩٥) م اللائ ان  ،١٩٩٢ل ها م الق وغ
، ص  جع ساب ارة، م ات ال ي، ال ة القل ارات. ان د. س ها. ٦٥٣والق ع   وما 

د (٣١) ة الع س ة ال ارخ  ١٨١ ال   .٣، مل رق ١١/٨/٢٠١٨ب
ل رق  (٣٢) ار وز الع ادة الأولى م ق ة  ٦٢١٤ح أن ال اع  ٢٠١٨ل ار الق إص اص  وال

، ق ق  عانة به اع الاس ة وق اد اك الاق ال إدارة الإفلاس  لة  اء إعادة اله ل خ ة لع ال
: الق لة إلى ق اء إعادة اله ول ال ارة، والق ج ات الاع اء م ال  الأول و ال

. ع اص ال اء م الأش اني و ال   ال
ة غ واضح (٣٣) س ة وال غ وعات ال م ال وعات  ،ع مفه ة ال وع م ف ن ال فق 

م اق ا في مفه ا ن وعا  ن م ا  اد ما، ب م اق غ في مفه ة ال ا ، غ أنه م اد آخ
ار اد على م ة م ح  ي الاع ة ال ي ن ش في ت ار"،  د العامل وح الاس "ع

ة س ا أو م ة ج غ أو صغ ة ال ا ة أو م نها صغ ن رق ك ادة الأولى م القان ف ال ، وق ع
ة  ١٤١ غ ٢٠٠٤ل أت ال ال ق  لها:"  ق ة  غ أت ال ن، ال ا القان ام ه ة في ت أح

ع  ف قل رأس مالها ال ا ولا  م ارا أو خ ا أو ت اج ا إن اد ا اق ا ارس ن ة ت د أة ف ة أو م كل ش
ف  ها على خ عاملا"، وع د العامل ف ة ولا ي ع ن ج اوز مل ه ولا  ع خ ألف ج

ن  ة م ذات القان ان ادة ال أت  ال لها:ال ق غ  ة ال ا غ في " م ة ال ا أت م ال ق 
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ا  م ارا أو خ ا أو ت اج ا إن اد ا اق ا ارس ن ة ت د أة ف ة أو م ل ش ن،  ا القان ام ه ت أح

ه". ع ع خ ألف ج ف قل رأس مالها ال ي    وال
ة وال (٣٤) غ وعات ال ا مع ال ال ال ة رأس ال ة، تق صادر ع وزارة ت ت س

ل  ة، ي ة ال ال   .٢١، ص ٢٠٠٤ال
ة، (٣٥) س ة ال د  ال ارخ  ١٤الع ع ب اي ١٩تا   م.٢٠١٤ي
د  (٣٦) ة، الع س ة ال ارخ  ٢٤ال ع (أ)، ب ه  ١٠تا ن   م.٢٠٠٤ي
ا  (٣٧) ه لق اً ع ت ع أ ه ال ل ا ال ق ت ، أن ه ال ي  اقي م وم ال لح ال ع ال

ادة  لة علي أنه ٣١الإفلاس ح ن ال ن إعادة اله اقي م " :م قان لح ال ل ال ل  ق لا 
ل  ق على تق ال ا ة خلال ال ال فة م ارة  ال ق زاول ال ان ال الإفلاس إلا إذا 

ل ال اصة  ام ال ه الأح ضه عل ا تف ة  ه ال ارة". وقام خلال ه فات ال ال ار و   ال
اقي والإفلاس رق (٣٨)  لح ال لة وال ن إعادة اله لامح العامة لقان ، ال م ة  ١١د. ناجي ع ال ل

، ص ٢٠١٨ جع ساب عة الإفلاس ٢٥م، م س اري، م ف ال اري وعا ار/ ع ال ال ، ال
ن رق  ء قان ة  ١١في ض جع ساب٢٠١٨ل   .٤٩، ص م، م

ار،  (٣٩) ته لل ع ال علي ال ب ار ال ع ع إص ا ال  وذه رأ إلي أن ه
اله  اب في أع ا للإض ض ن له إذا ما تع ي  ي الع اره غ ج ، واع ه ه ف ار ثق وأنه

اقي م  لح ال نة في ت ال ات م ا ال ب ر ه ع أن ق ارة، فق س لل الإفلاس ال
ارة رق  ن ال قان ارد  ة  ١٧ال ادة ١٩٩٩ل ج ال : ٧٢٦/١م  اد، ، أن د. رضا محمد ع ال

، ص  جع ساب ارة، م ال ال لة الأع ة في إعادة  ن ان القان   .١٨ال
(40) René ROBLOT et Georges RIPERT, Traité de droit Commercial, Tome 1, 
Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, ed 1993, p.563 .; Jaques 
Mestre et Gilles Flores, Lamy sociètès, Droit des sociètès commerciales, Paris, 
P.180.       

اد  (٤١) ي. ٢، ٦٣١/١، ٦٢٠/١أن ال ن ارة الف ن ال   م قان
اقي ا (٤٢) لح ال ل ال ل  م ق ي  ذه غال الفقه إلي ع اقع ال ة ال ه ش م  ق ل ت

ل في شأن  ق اساً علي ذل لا  اً، و ها مع ن ق ار أو  ل ال ها في ال م ق لانها  ع ب
ي:  ع ا ال ل ه لة، ان ح ، إعادة اله ك والإفلاسد. محمد به ع الله قاي ات ال ل جع ع ، م

، ص احي، ت ، ٤٨٦ساب اقي والإفلاس، مد. ح ال لح ال لة وال ، إعادة اله جع ساب
ن ٨٥ص ال والإفلاس في القان ن الأع ، قان ة  ١٧رق ، د. علي س قاس ، ١٩٩٩ل جع ساب م، م
  .٣٥٥ص
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ادة  (٤٣) ج ال ر  ع الإماراتي فق ق ي ح  ٧٥/١أما ال ة ال ز لل ن الإفلاس أنه  م قان

رة ت  الها واس لة. إ ل لإعادة اله م  ق ة ال في ال    واق
أنه (٤٤) ارة  فة ال ر م الغ ي ت ا ال اولة ال فة " ا:و تع شهادة م ر م الغ قة ت وث

ي أو ال العام أو ئ ع لها ال ال ا ارة ال أنها  ال ة تف  الة أو أك لل ع أو أك أو و ف
ف سائ ا ".ق اس ا اولة ال اءات اللازمة ل   لإج

د  (٤٥) ة، الع س ة ال ارخ ٩٨ال ة  ٢٥، ب   م.١٩٥١أك س
اها رق  (٤٦) ع في ف ي الف وال ة لق م ة الع ت ال ه م، ٢١/٦/٢٠٠٤في  ٥٢٠وق اس

ا٣٧/٢/٦٣٢ملف رق  ل في دوائ اخ ارة وجعلها ت ف ال اء الغ ع أن الح ، أن ال صها ال
اج ل م ت له صفة ال م  ات العامة وأل ل ة ل ال ة الإقل ا ارة وال اً  - ال اً  ش

اراً  ي أو ال  -كان أو اع ئ ل ال اصها ال ة اخ ج له في دائ ارة ي فة ت ل غ د ل ان ي
اً ب  العام أو اكاً س ، اش الة أو أك ع أو أك أو و ع وال  في الألف م رأس ٢اقع ف ف ال ال ال

ه. هاً ولا ي ع ألفي ج قل ع أرعة وع ج ا لا  ار  ل ال   ال
أنه (٤٧) ني  لاح القان ف الغ في الاص ضه " :ع ف ارحة ال  ق أو ال اج ال الإخلال ب

اصة  قة ال عاملة أو ال عة ال ن أو الاتفاق أو  عل الالقان ال أن ت وف ال ن م شأن  ي 
د، الغ  ل ذل د. س اح م ه"، ولل ح ر  ا غ عها  ه ال في إن  ل عل ال

عة  ائي،    م.٢٠١١الإج
ة  (٤٨) ه فات دراسة مقارنة، دار ال ه في ال ة وأث أ ح ال ني، م ل ع الل الق د.ع ال

ة،     .٩م، ص ١٩٩٨الع
ر " وق ذه رأ في الفقه إلي أنه: (٤٩) ق ، إذ م ال ا ال احة علي ه م ال ص ل ع م الأف

ارات  م علي اع ن، إلا أنها تق ة وان ل  بها ن في القان ل شيء، وهي قاع ف  أن الغ 
، ال م : د. ناجي ع ال "، ان ق ة ال ه م ت عل ق ة علي ن اس ة وخل ا لامح العامة اج

اقي والإفلاس رق  لح ال لة وال ن إعادة اله ة  ١١لقان ، ص ٢٠١٨ل جع ساب   .٢٦م، م
ادة ( (٥٠) لة.٣٠ال ن إعادة اله   ) م قان

ن رق (٥١)  ء قان عة الإفلاس في ض س اري، م ف ال اري وعا ار/ ع ال ال  ١١ال
ة  جع ساب٢٠١٨ل   .٥٠ ،٤٩، صم، م
، ص د.  (٥٢) جع ساب ، م ار ن ال ج في القان ه، ال ال  فى    .٧٨٩م
(٥٣)  ، جع ساب اقي والإفلاس، م لح ال لة وال ن إعادة اله لامح العامة لقان ، ال م د. ناجي ع ال
  .٢٦ص 
ادة ( (٥٤) لة.٢٥٢ال ن إعادة اله   ) م قان

ادة ((٥٥)  لة.٢٥٩ال ن إعادة اله   ) م قان
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ادة ((٥٦)  ن ١٦٢ال ة  ١٥٩) م القان   م.١٩٨١ل
(٥٧)  ، جع ساب اقي والإفلاس، م لح ال لة وال ن إعادة اله لامح العامة لقان ، ال م د. ناجي ع ال
  .٢٨ص 
ادة ( (٥٨) لة.١٨ال ن إعادة اله   ) م قان

(59) Nguihe Kante Pascal: Reflexions Sur La Notion D’entreprise En Difficulte 
Dans L’acte Uniforme Portant Organisation Des Procedures Collectives 
D’apurement Du Passif OHADA, p. 183              

ن رق  (٦٠) ادة الأولي م القان ج ال لة  ة  ١١مع ن إعادة ٢٠٢١ل ام قان ع أح يل  ع م ب
لة،  يلاله ع ل ال ل إعادة ال" وال ق ت على تق  لح و ي شه الإفلاس وال ل لة وقف  ه

لة". ل إعادة اله هاء ال في  ه إلى ح ان اقي م   ال

 (٦١) : جع سابأن اء، م ة على ال ، اث إفلاس ال وما  ٣٦ص  ،د. رضا ال ع ال
ها.   ع
ة (٦٢)  ع وعات ال ة ال ا ال، الإفلاس ووسائل ح ن الأع ، قان ن رق د. علي س قاس في القان
ة  ١١ ، ص ٢٠١٨ل جع ساب   .٣٣٧م، م
ع  (٦٣) ن على وقف ال ها القان ي ن ف ال ال ن  ح أنه في غ الأح ازاً،  اً أو ج وج

ألة ور ح في م ع على ص ة تعل ال في ال ل  لل اء مع أو تق دل اذ إج ، أو إت أخ
ف اذه أو إس ورة إت اته ت ض ادة  ائه، وذل وفقاً لب افعات: ١٢٩ال ي  م ال ال "في غ الأح

ن على وقف ها القان ا رأت تعل  ن ف ل قفها  ة أن تأم ب ن لل ازاً  اً أو ج ع وج ال
ها د زوال س ح . و  ها ال قف عل ألة أخ ي ل في م عها على الف ض قف  في م ال

ل ال م تع ".ن لل   ع
ن رق  (٦٤) ادة الأولي م القان ج ال لة  ة  ١١مع ن إعادة ٢٠٢١ل ام قان ع أح يل  ع م ب

لة،  يلاله ع ل ال ور ثلاثة أشه م " وال ق ع م لة إلا  إعادة اله ل آخ  ز تق  ولا 
." اب ل ال   رف أو حف ال

ن (٦٥) ان القان اد، ال لةد. رضا محمد ع ال ،  ة في إعادة  جع ساب ارة، م ال ال الأع
  .٢٩ص

، ص (٦٦)  جع ساب ارة، م ات ال ي، ال ة القل عة ٥٣٤د. س س اس ناصف، م ، د. إل
رات زع م ، ت اح ة ال ال ، ش ام ء ال ارة، ال ات ال ة  ال ة، س ق ي ال ل ال

  .١٥ص  ،م٢٠٠٦
ج٦٧( ن ت  ا القان ة ) ه اه ات ال ن ش ام قان ع أح يل  اح وتع ة ال ال ة إضافة ش

ن  القان ادر  ودة ال ة ال ل ات ذات ال الأسه وال ة  ص ات ال ة  ١٥٩وش ، ١٩٨١ل
د  ة، الع س ة ال ر ٢ال ارخ  م ن، ب ة وال اد ة ال )، ال   م،.١٦/١/٢٠١٨(
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ادة ( (٦٨) ر) م الق ١٢٩ال ن رق م ة  ٤ان   م.٢٠١٨ل
ادة ( (٦٩) ر ١٢٩ال ن رق ٧م ة  ٤) م القان   م.٢٠١٨ل
ادة  (٧٠) ني ال على: ٥٢٨/٢ح ن ال ن ال ز  -٢.....-١" م القان ومع ذل 

ا  ل ه ا". ولل ح ا ق ان ه، ول  ة مع ورث اء ت ال الاتفاق على أنه إذا مات أح ال
ع را ض ، ص ال جع ساب ارة، م ات ال ي، ال ة القل ها. ٢٢٣جع د. س ع   وما 

ادة  (٧١) ن رق  ٨٧٠أفادت ال القان افة  ي وال ن ني الف ن ال ار ٤/١/١٩٧٨م القان إس م 
ن  ا أجاز القان  ، ف على غ ذل ، ما ل ي صى له رثة أو ال ة رغ وفاة ال ب ال ال

ني الأ ادة ال ا ورد ب ال فى وفقا ل اص مع ورثة ال ال ات الأش ردني أن ت ش
ادة  ٦٠٣/١ ات الأردني رق  ٣٠وال ن ال ة  ٢٢م قان ن رق  ١٩٩٧ل القان ل  ع ة  ٤٠وال ل

٢٠٠٢.  
ادة ( (٧٢) ني٥١٨ن ال ة، تع الأخ " م على: ) م الأغل ار  ر ق إذا وج أن 

".الأغل ف على غ ذل ة ما ل ي د   ة الع
ادة ( (٧٣) .٥٢١ال ني ال ن ال   ) م القان
، ص  (٧٤) جع ساب ارة، م ات ال ي، ال ة القل   .٣٨١د. س
جع ساب (٧٥) اء، م ة على ال ، اث إفلاس ال ها. ٣٣ص  ،د. رضا ال ع ال ع   وما 
اد، ال (٧٦)  لةد. رضا محمد ع ال ة في إعادة  ن ، ص ان القان جع ساب ارة، م ال ال ، ٣٢الأع

ف مع  وق ذه إلي أن: لة ي ل لإعادة اله م  ق ة العامة لل ا ائ وال ال أمام ال ح ال م ف "ع
اج ال   ة ال اع لة ل ة أو وس ارها" رخ م علي اع ي تق ة العامة لها، وال فة ال الفل

ها   ء إل امها وتق الل ل ح اس ارة" وم ث  اله ال اب مالي أو إدار في أع حلة إض
ام  ل دون اس لة  ل إعادة اله ائ في  مان ال : فان تق ح ة أخ مه، وم ناح م ع

ه، وا ي الي ل قة في ال ال عة ال ع بها زع لة ي س ا ال  اج ه ي ال ه في دائ ع ار  لإض
اج ما دام أنه  لة إذا ما ت دون إرادة ال اءات إعادة اله ل إج ة ف لاً ع ح ، ف ار س ال ال

اله". ا علي إدارة أم قي قائ   س
ادة  ج ال ح الإماراتي، و قل ع  ٦٩/١أما ال ي عاد لا  ائ ب ع ال ائ أو م ح ال فق م

لة إذا دره أن ) مائة ألف١٠٠.٠٠٠( اءات إعادة اله اح إج ة لإف ل إلى ال ا  م ق كان  ي
ي ال ول ال فاء  ال اً  اب ي  ر ال ائ ق س وأن أع ه خلال ( ال فاء  ال ي  ادر ال ) ٣٠ي

ة م تارخ ال ل م م ع لغه. ثلاث ي   ت
لها إ (٧٧) ة ت ان ة في إم ال ل ال ة م وت الأص ة إنقاذ ال ان ح إم ا ي ة، م ة نق لى 

اً. اد ة اق ي، ي م وزن ال ات ار اس ارئة، إذ تع اس ة ال ال   الإفلاس، أو إنهاء الأزمات ال
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١٢٨٦ 

                                                                                                                       
د (٧٨) ة، الع قائع ال ارخ ٨٤ال ل رق ١٠/٤/٢٠١٩، ب   .٤م، ان ال
ادة ( (٧٩) لة.٤ال ن إعادة اله   /أ) م قان
ادة ( (٨٠) لة.٧ال ن إعادة اله   ) م قان
ادة ( (٨١) لة.٩ال ن إعادة اله   ) م قان


